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إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

ومن سیئات أعمالنا من یهد االله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له 

ولیا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن 

الشكر الأول والأخیر الله عز وجل سبحانه محمد عبده ورسوله و 

على توكلنا علیه لإنجاز مذكرتنا وأعاننا ومنحنا القدرةوتعالى الذي 

إتمام ثمرة سنین من الجهد والعطاء نتقدم بجزیل الشكر والعرفان 

على كل توجیهاتها "řƔƅŕŻ�ÀŬÃǗ"الدكتورة للأستاذة المشرفة

تي أفادتنا بها خلال فترة الإشراف فألف شكر وإرشاداتها القیمة ال

وتقدیر لها دون أن ننسى الأساتذة الكرام الذین درسونا وكل أساتذة 

جامعة مولود معمري بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تیزي وزو الذین 

نكن لهم كامل الإحترام والتقدیر ولا یفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدیر 

ي قامت بقراءة المذكرة وتقییمها نسأل االله رب لجنة المناقشة التإلى

العرش العظیم أن ینفع بها كل من كتبها وقرأها وجمیع طلاب العلم 

كما نشكر أنفسنا نحن كطالبتین باحثتین لتكریس كل جهودنا للخروج 

بهذه المذكرة التي قد تكون عونا مساعدا للطلبة الآخرین الباحثین 

.وشكرا

*ویسمینةمونة*



أبي العزیز أطال االله في عمرهماإلى أمي الغالیة و 

أخواتي الأحباءإلى إخواتي و 

إلى عائلة زوجي كل بإسمه

زوجي الفاضل أشكره على تشجیعه ومساعدته طوالإلى

رعاهمشواري الدراسي حفظه االله و 

*مونة*



االله في عمرهماأطالالغالیان أبيو أميإلى

الأعزاءوأخواتيإخوتيلى إ و 

الكریمةلى عائله زوجي إ و 

زوجي الغالي الذي شجعني وساندني طوال مشواري إلى

الدراسي واشكره جزیل الشكر على ما قدمه لي من مساعده 

شاء االلهإنیحفظه لنا ویرعاه أناطلب من االله 

كبدي بناتي الغالیات حفظهم االلهذةوفلعینيقرةإلى

.هدي هذا العملأهؤلاء جمیعا إلى

*یسمینة*
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مقدمة

الثمانینات بعد أواخرتي مست الدولة الجزائریة فيالالاقتصادیةالأزمة أدت

تها القانونیة إذ تعتبر هذه الخطوة البترول إلى ضرورة مباشرة منظومانخفاض عائداتها من

احتكارإلغاءنظام اقتصاد السوق، حیث تم إلىمن النظام الاشتراكيللانتقالجد أساسیة 

الذي ،011-88رقم قانونبموجب 1988ةسنالاقتصاديالمؤسسات العمومیة للنشاط 

ذات الطابع الاشتراكیةلمؤسسات لالتنظیمیة التي تخول الأحكامیتضمن إلغاء جمیع 

رضته للدستور ابأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة ورغم معلانفراداالاقتصادي

ولو بصفة تضمنالذي 1989دستور إصدارأنه تم معالجة الأمر عبر إلا ،19762

.ضمنیة على أفكار لیبرالیة

الدستوري الخطوة الهامة التي مكنت المشرع الجزائري من القیام كان هذا التكریس

وقت مضى من احتكار فيإلى فتح نشاطات كانتأدتالتي الإصلاحاتبمجموعة من 

،19893لسنة الأسعارانطلاقا من قانون ،المنافسةأولى قواعد تبنت الجزائر إذ ،الدولة

ةسنهتعویضتمّ للدولة ثمالإداریةمن المراقبة الأسعارالذي كان یهدف إلى تحریر 

.سیر الاقتصادو قواعد وآلیات المنافسة كأداة لتنظیمةكلیةبصفسیكر بأمر،19954

نظام لانتهاجالطریق1989ظهور مؤسسات عمومیة اقتصادیة بموجب دستور مهّد 

لدخول على الأسواق التي تتمیز بسرعة او اقتصاد السوق كبدیل لنظام الاقتصاد الاشتراكي،

خصب لتفجیر الطاقات الإنتاجیة التي تنعدم فیها الحدود، تعتبر مجالدون أي قیود و 

، لمؤسسات العمومیة الاقتصادیةليتوجیهالقانون الیتضمن،1988جانفي 12مؤرخ في 01-88رقم قانوننظر أ-1

.1988جانفي 13الصادر  في ، 2عدد ج.ج.ر.ج

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76أمر رقم -2

.)ملغى(1976نوفمبر 24، الصادر في 94ج عدد .ج.ر.ج

جویلیة 19، الصادر في 29عدد ج.ج.ر.جتعلق بالأسعار،ی، 1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -3

.)ملغى(، 1989

، 1995فیفري 22، صادر في 9ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -4

.)ملغى(
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، 19961المبادرین الخواص، من هذا المنطق جاء دستور والتنافسیة للأعوان الاقتصادیین و 

لمبدأ حریة الال تكریسهلیؤكد اعتناق الجزائر للحریة الاقتصادیة فنظام اقتصاد السوق من خ

أعوان اقتصادیین خواص طبیعیین أو التجارة والصناعة وحدث أن ظهرت مؤسسات و 

النشاطات المتمثلة في الإنتاج، معنویین إلى جانب مؤسسات القطاع العام،تمارس مختلف 

.تقدیم الخدماتو 

الجدیر بالذكر أن تبنى نصوص قانونیة تكرس انتهاج نظام اقتصاد السوق كأساس و 

تنمیة مستدامة من دون والتطلع إلى انفتاح اقتصادي و للاقتصاد الجزائري لا تحقق الغایة

المقیدةلممارسات تحمیه من فوضى امقابل نصوص قانونیة تنظم السوق و وجود في ال

تي یشهدها نظرا للتطورات الو .نزاهة الممارسات التجاریةللمنافسة والأعمال المخلة بشفافیة و 

:السوق بصفة خاصة فنجد هذه النصوص فیما یليالاقتصاد بصفة عامة، و 

الثاني ، ویتعلق2المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-30الأمر رقم بیتعلق الأول 

.المتممالمعدل و 3المطبقة على الممارسات التجاریةلقواعدلالمحدد 02-04بالقانون رقم 

دیسمبر 07مؤرخ في 438-96رقم المنشور بموجب المرسوم الرئاسي1996الدستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -1

، 76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28علیه في استفتاء تعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادقی، 1996

، المتضمن تعدیل 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08ادر في الص

، 2008ر نوفمب15مؤرخ في 19-08، ثم بالقانون رقم 2002أفریل 14، الصادر في 25ج عدد .ج.ر.الدستور، ج

مؤرخ في 01-16، ثم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، الصادر في 63ج عدد .ج.ر.، جالمتضمن التعدیل لدستوري

لمرسوم ثم با، 2016مارس 07، الصادر في14ج عدد .ج.ر.، جتضمن التعدیل الدستوريی، 2016مارس06

تعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفاء ی، 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20الرئاسي رقم 

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020أول نوفمبر 

جویلیة 20الصادر بتاریخ ،43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03مر رقم أ-2

، 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم :، معدل ومتمم على التوالي بموجب القانونین التالیین2003

ج .ج.ر.، ج2010أوت 15مؤرخ في 05-10قانون رقم ، و 2008جویلیة 02، الصادر في 36دد ج ع.ج.ر.ج

.2010أوت 18، الصادر في 46عدد 

، 41عدد.ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -3

ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15مؤرخ في 06-1، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004یونیو 27في صادر ال

=، 2017دیسمبر 27كمؤرخ في 11-17، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010أوت 18، صادر في 6
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ذلك بتحدید لضمان السیر التنافسي للأسواق و ةفسالمتعلق بالمنا03-03الأمر رقم فجاء 

.منع الممارسات المقیدة لها، والتي تلحق أضرار جسیمة بالسوق، و هاشروط

بینهمفیما بین الأعوان الاقتصادیین و جاء لتنظیم العلاقة02-04رقمأما القانون

.نزاهتهااعد شفافیة الممارسات التجاریة و الذي یحدد قو و المستهلكین بینو 

المؤسسات سلطة إداریة تراقببالإضافة إلى جملة من الآلیات كانت أبرزها إنشاء 

مجلس "تسمیة علیها قد أطلق و ،الجزائریةالسوق ادیة المتواجدة في محیط تنافسي في الاقتص

من القیام بالمهمة الأساسیة التي أوكلت إلیه في زود بصلاحیات واسعة تمكنه "المنافسة

إطار انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، كما احتاج الأمر إلى إنشاء هیئات جدیدة 

النشاطات الاقتصادیة ذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط عى سلطات الضبط القطاعیة، و تد

ى مستوى القطاع الذي تشرف علیه المالیة على الصعید الضبط العمودي أي كل منها علأو

ون المنافسة قانبتطبیق المتعلق بالمنافسة 031-03علیه تؤكد المواد الواردة في الأمر رقم و 

لأحكام 02فقرة 44المادة أخضعتهحیث الهیئات القضائیة ة و سموزع بین مجلس المناف

تجد مواد أخرى في حین نجد لاختصاص  مجلس المنافسة، 12، 11، 10، 7، 6المواد

التي 482و13یتعلق الأمر بالمادتین اص الهیئات القضائیة العادیة، و تؤكد على اختص

التدخل المباشر للهیئات القضائیة العادیة في مجال تطبیق قانون المنافسة، كما نجد كرست 

اختصاص هیئة قضائیة عادیة برقابة قرارات مجلس نفسه تضمنت الأمرمن 633المادة 

.المنافسة

خلقإلىتؤديالتيالعواملأهممنیعتبرالحرةالمنافسةمبدأتكریس، فإنّ وعلیه

بأحكامالسوقفيالأشخاصجمیعالتزامإطارفيإلاذلكیكونولا،فعالةتنافسیةبیئة

، یتضمن قانون المالیة 2017دیسمبر 28، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج2018في قانون المالیة لسنة یتضمن=

.2017دیسمبر 28، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج2018لسنة 

مرجع سابقالمعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، 03-03رقم الأمرمن 44/2المادة أنظر -1

.ذاتهالأمر في48و 13دتین الماأنظر-2

.ذاتهالأمر من63المادة أنظر-3
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مضاعفةإلىالأحیانغالبیةفيالاقتصادیونالمتعاملونیلجأالمنافسةتأثیرفتحتالقانون،

لذلكالحرة،المنافسةلقواعدمقیدة لطرقماستعمالهطریقعنالسوقفيالاقتصادیةقوتهم

المشرعیترددملللسوقالعاديبالسیرالمساسشأنهامنممارسةكلعلىالقضاءوبغیة

مختلفتینبطریقتینالقانونهذاتطبیقصلاحیةالعادیةالقضائیةالهیئاتمنحفيالجزائري

حفاظاالاقتصادیةالفاعلیةلتدعیمحتمیةضرورةالمنافسةحمایةلكونمباشرة،وغیرمباشرة

شاملةحمایةعلىبحثمنبدلانكاالمعیشي،مستواهموتحسینالمستهلكینحمایةعلى

.للسوقالطبیعيالسیرتعرقلممارسةلكلالتصديتضمنالحرةالمنافسةلمبادئ

احترام القانون بصفة إطارتمت في أنهاطالما في البیوع مشروعیتهاالأصلمادام

نزاهتها بصفة ضمن شفافیة الممارسات التجاریة و تقواعد التي عامة وقانون المنافسة و 

أحكامنتساءل عن كیفیة حظر المشرع الجزائري للبیوع من خلال نناإف،خاصة

قانون المنافسة الجزائري ؟

للإجابة عن الإشكالیة المطروحة ارتأینا التطرق إلى البیوع المحظورة في إطار و 

الفصل (تناول دراسة متابعة هذه البیوع ثم ن،)الفصل الأول(الممارسات المقیدة للمنافسة 

.هذا كله في الجزائرو ،)الثاني
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الأولالفصل

في الجزائرمنافسة للالممارسات المقیدةإطارالبیوع المحظورة في

یتعلق الأمر ما یهدف إلى الإخلاف بالمنافسة و یقصد بالممارسات المقیدة للمنافسة كل 

ن نیتها إما عرقلة حریة التي تكو قوم بها مؤسسة إزاء مؤسسة أخرى و بالممارسات التي ت

.الحد من دخول المنافسین إلى السوقإما المنافسة، و 

التي نصت علیها ل هذه الممارسات بتوازن السوق و فحدد المشرع الجزائري كیفیة إخلا

تعتبر الممارسات :المتممالمتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03من الأمر رقم 14المادة 

.للمنافسة، أعلاه ممارسات مقیدة 12-11-10-7-6وص علیها في المواد المنص

ضمنیة من قبل المشرع الجزائري في هذا الصدد سنتناول أولا البیوع المحظورة بصفةو 

صریحة من قبل المشرع الجزائري ، ثم نقوم بدراسة البیوع المحظورة بصفة)المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

الجزائريالمشرع بصفة ضمنیة من قبل البیوع المحظورة 

هذا العلاقات الاقتصادیة في السوق، و یعتبر التنافس المبدأ الأساسي الذي یحكم 

هذا ما أدى رض قوتها في السوق، و لفلمؤسسات الاقتصادیة لالمبدأ لا یعتبر الوسیلة الفعالة 

.بها إلى إیجاد طرق احتیالیة لمزاحمة السوق

الاتفاقات المحظورة منهاالمقیدة للمنافسة ونذكرتم حظر هذه الممارسات لهذا السبب و 

والتعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة وضعیة الهیمنة الاقتصادیةالتعسف فيكذاو 

هي لتحقیق غایة المنافسة في السوق و كحل فعال وكذلك حظر البیع بأسعار مخفضة تعسفیا

لها آثار التيفي السوق و اقوتهو تلجأ إلیها المؤسسات من أجل تطویر حركیتهاممارسات

م من حتى منعهاء المنافسین الآخرین من السوق و سلبیة على المنافسة عن طریق إقص

ف المتمم نكتشالمتعلق بالمنافسة المعدل و 03-30من خلال أحكام الأمر رقم و .الدخول فیه

تكون التي اق الاتفاقات المقیدة للمنافسة و ذلك في نطأن هناك بیوع تم حضرها ضمنیا و 

هناك بیوع أخرى تم حظرها من قبل و ،)المطلب الأول(ستین أو أكثر نتیجة لتدخل مؤس

)المطلب الثاني(مؤسسة معینة

المطلب الأول

الاتفاقات المقیدة للمنافسةإطاربیوع المحظورة في ال

أهم وسائل محاربة الممارسات تفاقات المقیدة للمنافسة أقدم و الاحظر تعتبر قاعدة 

.1عدم خضوعهم لأحدهملى تحقیق استقلالیة المنافسین و المقیدة للمنافسة، فهي تعمل ع

من الأمر 6المقیدة للمنافسة في المادة الاتفاقاتالقانون الجزائري مبدأ حظر كرّس

الأعمال المدبرة ر الممارسات و ظتح:"أنهحیث جاء فیها2المعدل والمتمم03-03رقم 

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، -1

.40ص،16/12/2012جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 

.، معدل ومتمم، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم6نظر المادة أ-2
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تهدف إلى عرقلة ا تهدف أو یمكن أنموالاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندوالاتفاقیات 

بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، الإخلالوالحد منها أوحریة المنافسة أ

:لاسیما عندما ترمي إلى

فیهاالتجاریةالنشاطات و في ممارسةالحد من الدخول في السوق أ.

 ومنافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج أ.

اقتسام الأسواق أ ومصادر التموین.

حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو الأسعارتحدید ةعرقل

.لانخفاضها

 الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین ، مما یحرمهم .لنفستطبیق الشروط غیر متكافئة

،المنافسةمن منافع 

العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إبرامإخضاع

،حسب الأعراف التجاریةالعقود سواء بحكم طبیعتها أو

المعدل والمتمم 2008أثر صدور قانون 03-03من الأمر رقم 6ةتم تعدیل المادلقد و 

...الفقرة التالیة6وأضیفت للمادة 2003للقانون المنافسة لسنة  " السماح بمنح :

".صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة

الفرع الأول

للمنافسةالمقیدةالاتفاقاتحظرمبدأ

خلالمنمرتكبیهاومعاقبةالبیوع المحظورةحظرعلىالجزائريالمشرعحرصلقد

.1السوقعرقلةإلىتؤديالتيوالضمنیةالصریحةالاتفاقاتحظرلسنّه

ر في القانون، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستی03-03والأمر رقم 06-95الأمر رقم ناصري نبیل، مجلس المنافسة بین-1

.64، ص2004تبزي وزو،ي،، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمر فرع قانون الأعمال
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للمنافسةالمقیدالاتفاقمفهوم:أولا

)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 06نظّمت المادة 

الضمنیة عندما الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصریحة و الاتفاقات بحظر كل 

تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

نتناول في هذا المجال دراسة مبدأ حظر الاتفاقات بالتالي سو .جزء جوهري منهالسوق أو في

.)2(ثم ندرس صور البیوع المحظورة في إطار تلك الاتفاقات )1(المقیدة للمنافسة

:المحظورالاتفاقتعریف-1

بالتالي و .الاتفاق هو اتفاق أو توافق یكون مضرا بالمنافسة الحرة في السوق المعني

فقد المشرع لم یشترط شكل معین للاتفاقإرادة متدخلین اثنین على الأقل و ینتج عن التقاء 

سنتطرق إلى ممارسات موحدة أو أعمال مدبرة و قد ینتج عنیكون اتفاق صریح أو ضمني، و 

.)ب(شریعيالتعریف التو )أ(التعریف الفقهي :هذا التعریف في كل من الجانبین 

:للاتفاقالفقهيتعریف ال-أ

الاقتصادیینالأعوانمنمجموعةطرفمنالمستقلةالإرادةعنالتعبیربهیقصد

.والخدماتللسلعواحدسوقداخلالمنافسةبحریةلإخلاللتؤديمشتركةخطةتبنيبهدف

واحدكلمستقلینأكثرأواقتصادیینعونینإرادةتوافقأنهأیضاتعریفهیمكنكما

.1السوقفيمستقلةبصفةسلوكهإتباعلیقررالآخرعن

الأفقيبالتعریفیأخذمنوالواسعالضیقبالتعریفبالأخذالتعاریفتباینتوقد

.للاتفاقاتوالعمودي

Boutardالأساتذةعرففقدلذلك ZbardeوCanivet Guyالاتفاق المقید

علىةقادر البعضعنبعضهامستقلةمؤسساتبینراداتالإتطابقانهعلىللمنافسة

تتمتعمؤسساتعنیصدرأنیجبراداتالإوتطابقذاتهاالسوقفيسلوكهاتقریر

قانون الأعمال، جامعة تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة إنسان شهادة الماجستیر فرع -1

.17ص ،2007جانفي 27، بومرداس، محمد بوقرة
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الإراداتبتلاقيیقصدوعلیهالسوقفيالخاصسلوكهاالقراراتاتخاذفيبالاستقلالیة

أوبالمنافسةیخلمماالمشتركللغرضأكثرأولمؤسستینالضمنيأوالصریحالانضمام

.منهایحد

حقیقیةاتفاقیةوجودبالضرورةیتطلبلاالتاليالنحوعلىالإراداتتطابقنجدكما

مختلفبینجماعيقراراتخاذیتطلبلاأنهكماللالتزامات،العامةالنظریةبمفهوم

بصفةالسوقفيالتجاریةسیاستهاوتحدیدبتقریرمؤسسةكلأن تقومیكفيبلالمؤسسات

.للسوقالحسنالسیریضمنمماالمؤسساتمنغیرهاعنمستقلة

أكثرأومؤسستینبهاتقومالتيالتصرفاتشملیالاتفاقفإنالأساسهذاوعلى

علىیجبلذلكالسوق،فيمنهماكلإستراتیجیةتقریرفيحریتهامنبالحدإرادتهابمحض

علىحفاظوذلكالسوق،فيأخرىمؤسسةاستراتیجیاتعلىالتعرفعدممؤسسةكل

المساسذلكفيتمثلت.للمنافسةالمقیدالاتفاقفكرةأنیتضحوهناوذاتیتها،استقلالیتها

السوق،فيلسلوكهابالنسبةعلیهالحفاظالمؤسسةعلىیجبالذيالقرارباستقلالیةعياالو 

.1للمنافسةمنافاتفاقأمامكناواعیةةبصور إتخاذ القرارباستقلالیةمساسهناككانكلما

:للاتفاقالتشریعيالتعریف-ب

نصإذالفعلمنالهدفتبیانخلالمنالاتفاقتعریفإلىالجزائريالمشرعلجأ

:یليماعلىوالمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرمن6المادةفيعلیه

عندماالضمنیةأوالصریحةوالاتفاقاتوالاتفاقیاتالمدبرةوالعمالالممارساتتحظر"

أوالسوقنفسفيبهاالإخلالأوالمنافسةحریةعرقلةإلىتهدفأنیمكنأوتهدف

."....إلىترميعندماولاسیمامنهجوهريجزءفي

رقمالأمرمن7المادةتحدیداالفرنسيالتشریعإلىأصلهفيالنصهذایعود

إلىالإشارةمعوالمنافسةالأسعاربحریةالمتعلق1986-12-01فيالمؤرخ1243-86

یل ، أطروحة لن)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

ص،2004-2003، تبزي وزو،مولود معمري،، فرع قانون العام، كلیة الحقوق جامعةدرجة دكتوراه دولة في القانون

.91-90ص 
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رقمالقانونفيالمشرعأنإذكلمنجزءوهوالمقیدةمصطلحاستعملالجزائريالمشرعأن

منالحدأووالإخلالالعرقلةلیحظرجاءمنه6المادةفيوالمتممدلالمع03-03

.1المنافسة

:المحظورالاتفاقتحققشرط-2

العناصرنستنتجبالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرمن6المادةنصخلالمن

وجود عنصرین المحظورالاتفاقلتشكیلیشترطأنهسالفاالمذكورالنصخلالومن

:أساسیین

:الاتفاقوجود-أ

بصفةیفیدحیثالممارسة،هذهلتشكیلالجوهريالشرطعنصر وجود الاتفاق یعتبر

الفردیةللممارساتخلافاوهذاللمنافسة،مقیدةجماعیةممارسةأنهاأيالأطراف،تعددأولیة

طریقعنوحتىمشتركقرارفاتخاذالمؤسساتبینترابطهناكیكونأنویشترطالمستقلة

.نفسهالاتجاهتتبعسوقالأخرىالمؤسساتأنالتیقنتمإذفرديقراراتخاذ

بل هناك شروط للقول بأن المحظورللاتفاقمعینةأشكالاالتشریعاتمختلفتشترطلا

رقمالأمرمن6المادةنصمنیستنتجوالذيالاتفاق محظور من الناحیة القانونیة 

وبالتاليفعلا،تحققههوالاتفاقفيیشترطماأهمأنهوبالمنافسةالمتعلق03-03

إلىیؤديلمإذالتحریضأوالعرضمجردالإطارهذافيیدخلالمبدأهذاإلىاستنادا

.2فعلاوقوعه

صفةیشترطالقانونأنإلىالإشارةمعالأطرافبینتراضيهناكیكونأنیستلزم

.أدناهبتبیانهایقومالتيالتصرفهذاأطراففيمعینة

ي جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم فةلعور بدرة، آلیات مكافح-1

، 2014-2013بسكرة، ،یة، جامعة محمد خیضر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسالحقوق

.19ص 

.19–18ص ، صقانون المنافسة، مرجع سابقت في تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقا-2
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:المحظورالاتفاقلأطرافالقانونیةالصفةتحدید-1-أ

نصإلىبالعودةلكنالاتفاقلأطرافالقانونیةالصفةالذكرسالفة6المادةتحددلم

:أنإلىتشیر1المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03الأمر رقم من3المادة

نشاطاتدائمةبصفةیمارسطبیعتهكانتایامعنويأوطبیعيشخصكلالمؤسسة"

."الاستیرادأوالخدماتأوالتوزیعأوالإنتاج

اقتصادیاانشاطیمارسالذيالمستقلالكیانبأنهاالمؤسسةالفقهجانب منویعرف

شخصاكانإذانعمالسوقفيهسلوكالمحددةقراراتهاتخاذفيمن الاستقلالیةبقدرویتمتع

لمبدأوبالتاليالمنافسةلقانونیخضعانهإلىنصلالتعاریفهذهومنمعنویاأوطبیعیا

نشاطایمارسعامأوخاصمعنويأوطبیعيشخصكلحظرأيالاتفاقاترظح

.باستقلالیةویتمتعاقتصادیا

:الخاصة لمبدأ الحظرخاص العامة و خضوع الأش-2-أ

یجب أن یطبق مبدأ حریة المنافسة كأصل عام على كل متعامل اقتصادي، أي على 

:مهما تكن طبیعتهاوالخدمات، و شطة المهنیة المتعلقة بالإنتاج والتوزیع الأنو كل المؤسسات

.2تجاریة أم مدنیة

2المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 2في هذا المجال نصت المادة و 

:على ما یلي05–10من القانون رقم 

:الأمر على ما یأتيكل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام إلىبغض النظر "

الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع اج بما فیها النشاطاتنشاطات الإنت

والوكلاء و وسطاء فیها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها و 

الصید حوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعات التقلیدیة و اللبائعوبیع المواشي و 

.، مرجع سابقالمتمم، المعدل و المتعلق بالمنافسة03–03لأمر رقم امن 3لمادة اأنظر -1

صص مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق تخمشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق،-2

.81، ص 2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، العلوم قانون الأعمال، كلیة الحقوق و 
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مات مهنیة مهما منظیقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات و البحري، تلك التي

.هدفهاوضعها القانوني وشكلها و یكن

الصفقات العمومیة،بدأ بنشر الإعلان عن المنافسة إلى غایة المنح النهائي للصفقة.

،ممارسة أداء مهام المرفق العام أوغیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام

."صلاحیات السلطة العمومیة

أشخاص :الأشخاص التي تخضع لهذا المبدأ فیما یليحصر ومن ثم یمكن تحدید و 

أشخاص القانون العام كما یوضح أدناهنون الخاص و القا

أشخاص القانون الخاص:

یمكن لأشخاص القانون الخاص أن یكونوا أشخاص طبیعیة أو معنویة، فقد یكون 

للتاجر فهو یباشر عملا تجاریا ویتخذه أشخاص القانون الخاص تاجرا أو حرفیا، فبالنسبة

قد نظمت عتبر أعمالا تجاریة بحسب الشكل و أما الشركات التجاریة فت.مهنة معتادة له

.بموجب القانون التجاري

"بالنسبة للجمعیات فحسب المشرع الجزائري فهيو  وانین المعمول اتفاقیة تخضع للق:

ومعنویون عل أساس تعاقدي ولغرض غیر مربح، عیون یجتمع في إطارها أشخاص طبیبها و 

یشتركون في تسخیر معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة و 

ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والتربوي والثقافي والریاضي على الأنشطة 

.1الخصوص

إلا أن ،إلى تحقیق الربحالشركة في كون الجمعیة لا تهدفرغم اختلاف الجمعیة عن 

حقیق أهدافها التي من أجلهاذلك لا یمنع من أن تجني الجمعیة أرباحا من نشاطها لت

ستیفاء شروط إخضاعها لقانون دائما لان نشاط الجمعیة مربحا و تأسست، حیث یجب أن یكو 

صادر في ،2ج عدد.ج.ر.یتعلق بالجمعیات، ج، 2012جانفي 12مؤرخ في 06-12رقم من قانون 2أنظر المادة -1

.2012جانفي 15
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.1المنافسة

أشخاص القانون العام:

ي الدولة والولایة أهم الأشخاص المعنویة هأشخاص القانون العاملا یمكن أن تكون

لذلك منافسة، و قیامها بنشاط إداري لا توجد أيوالبلدیة، وهذه بحكم تقدیمها الخدمات عامة و 

، فلا شك أن تطبیق قانون المنافسة على 2لا یمتد إلیها تطبیق هذا الأمر المتعلق بالمنافسة

تخضع سسات العمومیة الاقتصادیة التيالشخص العام الذي یمارس نشاطا اقتصادیا، كالمؤ 

من قانون المنافسة نصت صراحة على سریان 2، لكون المادة للقانون الخاص لا یطرح هنا

ذي یمارس الالإداريالقانون علیها غیر أن  تطبیق قانون المنافسة على الشخص العام 

لنشاط في إطارنشاطا اقتصادیا یتطلب التمییز بین ما إذ كان هذا الشخص یقوم بذلك ا

بین ما إذا كان یقوم به خارج ممارسة صلاحیات السلطة العامة وأداء مهام المرفق العام، و 

.هذا الإطار

كمنتج أو موزع أو مقدم من الواضح أن الشخص العام الذي یتدخل في الأسواق

علیه أداء مهام المرق العام یطبقممارسة صلاحیات السلطة العامة و خدمات، خارج إطار

سسات ومن الأعوان الاقتصادیین قانون المنافسة، لأنه في تلك الحالة یعتبر من المؤ 

.3للقانون التجاريع في تلك الحالة للقانون الخاص و یخضو 

تصرف في ذلك باعتباره صاحب عام نشاطا اقتصادیا، و أما إذا باشر الشخص ال

مكلف بإدارة مرفق عام، فقانون المنافسة لا یطبق علیه لأنه قانون یتعلق عامة و سلطة 

صناعة ، یحدد القواعد التي تحكم ال1996جانفي 10مؤرخ في01–96من الأمر رقم 10و05أنظر المادتین -1

.1996جانفي 14صادر في ، 03ج عدد .ج.ر.التقلیدیة والحرف، ج

، المجلة 2003یولیو 19الموافق لـ 1424جمادى الأول عام 19الصادر في 03–03ب التعلیق على الأمر .م-2

.2004، 01السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد للعلوم القانونیة والاقتصادیة و الجزائریة 

بغدادي، )02-04رقموالقانون03–03رقموفقا للأمر(التجاري الممارساتو محمد الشریف، قانون المنافسة و كت-3

.39، ص2010الجزائر، 
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في هذا الصدد نلاحظ أن المشرع الجزائري أضاف في و ،1بالنشاط الاقتصادي الخاص

"ق أحكام الأمر علىبفقرة جدیدة نصت على أن تطنهاالمذكورة أ02المادة  الصفقات :

مما قد یفهم ..."للصفقةقصة إلى غایة المنح النهائيالعمومیة ابتداء من الإعلان عن المنا

الإجرائیة، تطبق على إجراءات تنظیم قانون المنافسة الموضوعیة منها و قواعدأن تواجد

ة إلى غایة المنح النهائي للصفقة، غیر أن المشرع قصالصفقات من الإعلان عن المنا

"عندما سن ما یليالجزائري استدرك الأمر  جب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام غیر أنه ی:

تطبیق مما یعني استبعاد ".أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

أیضا استبعاد مجلس المنافسة من مراقبة الصفقات العمومیة لكونها الأمر المتعلق بالمنافسة و 

ة السلطة ممارسعام و ي إطار أداء مهام المرفق الداریا لشخص العام یدخل فإنشاطا 

من جهة أخرى، فإن قرارات مجلس المنافسة الجزائري التي اتخذها العمومیة هذا من جهة، و 

في هذا المجال تنفي اختصاص مجلس المنافسة من متابعة الصفقات العمومیة التي لم تدع 

.2فیها حریة المنافسة

من خلال ما سبق نتأكد رغبة المشرع الجزائري في إخضاع المؤسسات العمومیة 

كما یطبق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة، فالدولة .الاقتصادیة لقانون المنافسة

لا تقدیم مساعدات الدولة إلى سة من خلال فروعها الممثلة لها و لا یحق لها إعاقة حریة المناف

، )02-04رقموالقانون03–03رقموفقا للأمر(التجاري الممارساتو محمد الشریف، قانون المنافسة و كت-1

.39ص مرجع سابق، 

2-Conseil de la concurrence Décision N° 99 de 02 en date 1 du 17 octobre 1999 sur la

saisine relative à la dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres de

formation professionnelle de FENNOUGHIL et RSABIT rapport annuel 1999, non

publié, conseil de la concurrence décision N° 99 D03 en date du 17 octobre 1990

relative a la dévolution d’un marché public pour la construction du siège de la

direction des PPT de la wilaya d’Adrar, Ibid.

جلة الم،في الصفقات العمومیةمحمد الشریف كتو، حمایة المنافسةلمزید من التفاصیل حول هذه المسألة أنظر و 

-89ص ص،2010، 02الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والجزائریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 

90
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تلتزم باحترام قواعد المنافسة عندما تتدخل میة التي تواجه صعوبات، و ت العمو المؤسسا

كمتعامل اقتصادي بأن لا تعیق حریة المنافسة، فیجب أن تخضع إلى الأحكام نفسها التي 

.1تخضع لها المؤسسات الخاصة

:شرط ممارسة النشاط الاقتصادي-ب

یعتبر شرط ممارسة النشاط الاقتصادي شرطا ضروریا لتحدید النشاطات الخاضعة 

تصادي بنشاط الإنتاج والتوزیع لقد حددت كل التشریعات النشاط الاقحظر الاتفاق، و لمبدأ 

یخضع لأحكام قانون .منه فكل شخص دون إعطاء أهمیة لصفته، و رادوالاستوالخدمات

.2الاقتصاديالمنافسة بممارسة النشاط 

استقلالیة أطراف الاتفاق المحظور-ج

تقلالیة بعضها عن البعض الآخر، اسق المحظور التعددیة في أطرافه، و ترض الاتفافی

یعتبر اتفاقا مقیدا للمنافسة، فرع لها مثلا، لافاق الذي یبرم بین الشركة الأم و لذا فإن الاتو 

.عدم توفر التعددیة في أطرافهوذلك لوجود وحدة اقتصادیة وتجاریة فیها بین الشخصین، و 

بناء علیه فلا یعتبر للشخص، لا تنشئ اتفاقا بمفردها و وكما هو معروف فإن الإرادة المنفردة 

فسة بمفردها، ما لم یحظ من الاتفاقات المحظورة إصدار مؤسسة لبرتوكول اتفاق مقید للمنا

.3طرافللأبمرافقة هامة 

:رضا أطراف الاتفاق-2

من قانون المنافسة الجزائري عاما 06لقد جاء نص المادة هو توافق إرادة الأطراف، و 

.لیشمل كل أشكال التواطؤ

نیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص لمختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود  التوزیع، رسالة -1

.25، ص 2015جانفي 24وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون، كلیة الحق

.21ص،سابقلاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع تواتي محمد شریف، قمع ا-2

سابق، ، مرجع02–04القانون رقم و 03–03جاریة، وفقا للأمر رقم الممارسات التكتو محمد شریف، قانون المنافسة و -3

.40ص
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لو أن بعض الاتفاقات تأخذ حیث لا یشترط تعهد متبادل ولا حتى قرار مشترك، و 

كل اتفاق مجسد في إلا أنه لا یشترط أن یكون.العقود المعروفة في القواعد العامةصورة

لا یشترط أن یتم حتى وفق إجراءات التراضي المعروفة في النظریة العامة صورة عقدیة، و 

للالتزام من صدور قبول مطابق له، فیكفي أن یكون تبادل بعض المعلومات للتأثیر على 

.ى سلوك جماعيالسوق أو الانضمام إل

یكیف أنه اتفاق مقید للمنافسة حتى القرارات الفردیة للمؤسسة التي تبین أن و 

ل في مجال الحظر أیضا للتوصیات یدخلأخرى سوق تتبع السلوك نفسه، و المؤسسات ا

التعلیمات التي تصدرها الهیئات المهنیة لأعضائها بهدف تقیید المنافسة، في حین لا یشكل و 

.اثل القرارات الفردیة بصفة عفویةتواطؤ تم

إرادتهم الصحیحة النص الصادر من أطراف الاتفاق لا ینتج أثره إلا إذا كان یترجم و 

.1ذلك دون الوقوف على نیتهم المناهضة للمنافسةوالسلیمة من كل العیوب، و 

سلامة الرضـا-أ

عیوب الرضا إذا لوحظ عیب من الرضا الصادر من الأطراف، حرا و یجب أن یكون

المنصوص علیها في القانون المدني، یجب حمایة المتعاقد الذي كانت إرادته معینة أثناء 

یعتبر من قانون المنافسة، عمل یعاقب علیه، و إبرامه للعقد، إذا كان الاتفاق المحظور في

أرغم على إعطاء موافقة في الاتفاق المقید للمنافسة غیر مسؤول، فلا ینسب الخطأ لمن 

من جهة أخرى فمن یشتكي بأنه أكره على إعطاء طى موافقته مكرها هذا من جهة، و عأ

موافقته، قد یبحث عن التهرب من العقاب لهذا السبب تقوم سلطات ضبط أسواق بتطبیق 

.2التقییم في هذا المجال

.25ص سابق،قات في قانون المنافسة، مرجع قمع الاتفاتواتي محمد شریف، -1

.49سابق، صسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المناف-2
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ر الاتفاقحظتعتبر شرط للاطرافالأنیة -ب

ناصر الاتفاق المقید لأطراف الاتفاق عنصرا من عالعامل النفسي لا تعتبر النیة أو

هذا ما یمیز النیة لإرادتهم، و لهذا فلیس من الضروري البحث عن مدى توفر هذه للمنافسة، و 

عن الفروع الأخرى من القانون، المحظورةالمنافسة في أحكامه المتعلقة بالممارسات قانون 

فیعاقب الاتفاقات اقتصاديقانون الالتزامات فهو موضوعي قانون العقوبات و یماسلا

دون البحث عن قصد الأطراف في التأثیر هتمام بالدافع النفسي للأطراف و دون الاالمحظورة

.1سلبا على المنافسة

تقیید الاتفاقات للمنافسة:ثانیا

أثره هو لا یعتبر الاتفاق محظورا من جهة نظر قانون المنافسة إلا إذا كان هدفه أو

ن مقید للمنافسة من حیث أهدافه تقیید أو عرقلة المنافسة في السوق، غیر أن الاتفاق قد یكو 

الإدانة لتوفر أسباب معینة مرصودة من طرف ون یستثنیه من الخطر و آثاره، إلا أن القانو 

.المشرع

:هدف الاتفاق-1

یؤدي الذي سالمراد أو المقبول من أطرافه، و بهدف الاتفاق هو السلوكإن المقصود

قد خلاصه أحیانا من ألفاظ الاتفاق وعباراته، و هو ما یمكن استعادة إلى تقیید المنافسة، و 

غیرها من الممارسات التي لها ون المنافسة على حظر الاتفاقات و من قان6نصت المادة 

مال المدبرة و الاتفاقات الصریحة تحظر الممارسات و الأع":هدف تقیید أو عرقلة المنافسة

یلاحظ أنه لا و ".أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن  تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة

بل .أو یتحقق تقیید المنافسة عملیایشترط لإدانته هذا الاتفاق، أن یوضع موضع التنفیذ 

.الاتفاق یعد ممنوعا في حد ذاته سواء تحقق هدفه أو لم یتحقق

.25، صسابقمرجع ،قمع الاتفاقات في قانون المنافسةتواتي محند الشریف، -1
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:الاتفاقأثر-2

ذلك حتى على احتمال أثر تقیید المنافسة و فقط إذا احتوى اغیر مشروعً ااتفاقیعتبر 

لا إثبات على ذلك لا یمكن اكتشاف و إن لم یتوفر فیه عنصر الهدف المقید للمنافسة و 

، الاتفاقات الضمنیة غیر المنظمة إلا بالتركیز على عنصر الأثر الذي ینجم عن الاتفاق

محققا، یكون فعلي إذا تم یكون محتمل كما قد یكون فعلیا و الأثر المقید للمنافسة قدو 

المساس أو عرقلة أو القضاء على المنافسة على أرض الواقع، لكم الاجتهاد القضائي 

من التقنین التجاري L.420-1الفرنسي یكتفي بمجرد احتمال الأثر رغم أن نص المادة 

المعاقبة على الاتفاقات التي یمكن أن ف تقیید حریة المنافسة و ط إلى هدالفرنسي تشیر فق

06بناءا على ذلك فإن صیاغة المادة و .یكون لها أثر منع أو الحد أو عرقلة لعبة المنافسة

عندما تهدف أو "...:یليمن قانون المنافسة الجزائري جاءت سلیمة إذ تنص على ما

قد اعتبرت أن هذه و ..."الحد منها أو الإخلال بها یمكن أن تهدف إلى عرقلة المنافسة أو 

الصیاغة سلیمة على أساس أن الأمر یتعلق بإمكانیة احتمال عرقلة المنافسة فضلا عن 

معیار الهدف فإذا كان المشرع الجزائري یعاقب على احتمال وقوع تقیید المنافسة فما بالك إذا 

.1أدى الاتفاق إلى ترتیب هذا الأثر فعلیا

أشكال الاتفاق:ثالثا

یعود سبب ذلك إلى تنوع صورها إذ یمكن أن أشكال الاتفاق متعددة ومختلفة و إن 

كما یمكن أن تكون في )2(أو في صورة اتفاقات عضویة )1(تتجسد في صورة عقدیة 

التي تعرف بالأعمال المؤسسات، أي لیس لها شكل معین و صورة ترتیبات سریة بین 

.)3(المدبرة

.34مرجع سابق، ص ،المنافسةقمع الاتفاقات في قانون محند الشریف، تواتي -1
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:العقدیةالاتفاقات-1

تنتجأنهاأيللالتزام،العامةالنظریةبمفهومعقودالاتفاقاتمنالنوعهذایعتبر

تجسدتسواءمعنويشخصإنشاءإلىذلكیؤديأندون1الأطرافبینمتبادلةالتزامات

.العامالقانونأوالخاصالقانونمنشفهيأوالمكتوبعقدفيالاتفاقاتهذه

فيللمنعتخضعفإنهاالعملوربالمستخدمینبینالمبرمةالجماعیةالاتفاقیاتمثل

یهملاضمنیةأوشفهیةتكونأنیمكنالاتفاقیةأنالقولیمكنوعلیهللمنافسةتقییدهاحالة

عنصراحةإماإلیهاانضمتقدالأطرافأنطالمافردیةأوجماعیةبصفةإنشائهاتمإن

.2بتنفیذهاضمنیاوإماتوقیعهاطریق

وامتدلموزعهالممونیقترحهاالتيالبیعشروطلیطالالتعاقدیةالاتفاقیةمفهومواتسع

فيالموزعطرفمنالمحددةالشراءوشروطالضمان،عقودالتجاري،التعاونعقودإلى

.الممونینمنومهمكبیرعددمواجهة

.العمودیةوالاتفاقیةالأفقیةالاتفاقیةهماشكلینالتعاقدیةالاتفاقیاتتتخذ

:الأفقیةالاتفاقیة-أ

هي، 3بینهمللتنافسالمتبعةالطریقةحولالمتنافسینبیناتفاقبأنهاتعریفهایمكن

التطورمنالمستوىنفسعلىتقعبینهافیماالتنافسمؤسساتبینتبرماتفاقیات

.والتوزیعالإنتاجلمستوىبالنسبةالاقتصادي

بینهما،فیماالموزعینبینأوبینهممافيالمنتجینبینالاتفاقیاتهذهتبرمأنفإما

.3الأسواقاقتسامعلىأومثلاللأسعارواحدجدولفرضعلىفیتفقون

:العمودیةالاتفاقیات-ب

مختلفةمستویاتعلىتتمالتياقتصادیینأعوانبینالمنعقدةالاتفاقاتبهایقصد

للمنتجبالنسبةالوضعهومثلمامتنافسة،غیرمؤسساتبینیتماتفاقأنهأيالسوقفي

.75-74، ص ص مرجع سابق،قمع الاتفاقات في قانون المنافسةمحند الشریف، تواتي -1

.109، ص یة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابقكتو محمد الشریف، الممارسات المناف-2

.59ص مرجع سابق، ،ثر المنافسة بالممارسات التجاریةجبال مسعد، مدى تأ-3
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سلسلةمنمرجعیتهاالممارساتهذهتستمدحیثمقیدة،عقدیةشروطتشملهاالموزعأو

الأولیةالموادمنتجمنانطلاقاللبضائعالعمودیةالحركةمنأيوالتوزیع،الإنتاج

مماالموزععلىالبیعسعرفرضیقتضيحیثوالموزعبالبضائعومروراالمستهلكینإلى

.1السوقفيالأسعارتحدیدبحریهمساسیشكلمماربحههامشبتحدیدلهیسمحلا

ترویجإلىتهدفتقنیةأنهاكماالتوزیععقدشكلتأخذعادةالاتفاقاتهذهأنإلى

.2المستهدفالمستهلكإلىالطرقبأحسنالمنتجات

:العضویةالاتفاقات-2

المؤسساتالقیممثلالمعنویةبالشخصیةمتمتعتجمعشكلالاتفاقیتخذأنیمكن

هذهتكونالصفةوبهذهالبیعمركزمهامتؤدي،الطلباتفیهاتتمركزتجاریةشركةبإنشاء

هذهتتجسدوأنتالتجمعهذافيالعضویةالمؤسساتعنمفوضعنعبارةالشركة

هذهتصرفاتتكییفیمكنالذي3مهنیةمنظمةأوجمعیةأونقابةصورةفيالاتفاقات

مقیدةقراراتعنعبارةلهاالتأسیسيالموضوعیكونعندماللمنافسةمنافيباتفاقالهیئات

تجاوزحالهفيأوالأسعارقائمة تحدیدأوالأعضاءبینالإنتاجأنصبةكتحدیدللمنافسة

.الحالتینتلكوفيالأعضاءبینالمنافسةتقییدبهدفقانونلهاالسلطاتالهیئاتهذه

عنمسبقاقبولاانضمامهمویشكلككلالتجمعأعضاءمتابعهالمنافسةلسلطاتیمكن

.4التأسیسیةالاختصاصاتضمنالمقررةللمنافسةالمقیدةالإجراءات

بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر -1

.9، ص2013-2012أكادیمي، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.49، ص مرجع سابقمختور دلیلة، -2

.53جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجاریة،  مرجع سابق، ص -3

بین التشریع الجزائري، الفرنسي دراسة (الأعمال المدبرة في قانون المنافسة كلي نادیة، شروط حضر الممارسات و لا-4

، ص 2012-2011الحقوق، جامعة وهران، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون العمال المقارن، كلیة )الأوروبيو 

17.
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:الأعمال المدبرة-3

ب أي رغم غیاعبارة عن وضعیة واقعیة یتم الكشف عنهابأنهاتتمیز الأعمال المدبرة 

في بعض الحالات تتمثل هذه الأعمال في قیام المؤسسات اتفاق صریح وملزم قانونا و 

بامتناعها فعلیا من التنافس فیما قیامها بممارسة أسعار مماثلة أو الامتناع عن تطویر مجال 

ا التجاري أو الامتناع عن ترقیة معاملاتها خارج دائرة نشاطها إلى اعتادت معین لنشاطه

ضمني لا یتطلب بالضرورة عقد اتفاق صریح تواطؤفالأمر إذن عبارة عن .التعامل فیها

ملزم لأطرافه كما قد یؤدي العمل المدبر إلى نتیجة احتكار القلة للسوق دون وجود أي اتفاق 

.1مسبق

فإن العمل المدبر یعتبر مجرد تفاهم ضمني تحدید الأسعار أو حجم الإنتاج وعلیه

المؤسسات الاقتصادیة على توافق تفكیر المنظمات المهنیة و كما یعتبر بمثابة التقاء أو2مثلا

.3فعل یؤدي إلى تقیید المنافسة بینها دون وجود اتفاق صریح على ذلك

الفرع الثاني

إطار الاتفاق المقیدة للمنافسةصور البیوع المحظورة في

المعدل المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن الأمر6أورد المشرع الجزائري في المادة 

یعتبر هذا التعداد على سبیل المثال فقط، ة، و عدة صور للمساس بحریة المنافسالمتمم و 

...:مشرع العبارات التالیةلاستعمال ال ...".ما ترمي عندیماسلا"

تختلف صور الممارسات ي إلى المساس بالمنافسة الحرة و فینتج الاتفاق عن بنود تؤد

فیتم .نيالمقیدة للمنافسة التي قد ترد في الاتفاق مما قد یصعب حصرها تحت شكل قانو 

.63صجلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسة التجاریة، مرجع سابق،-1

لتجارتیة لتفویض حریتي التجارة التحالفات التجاریة لتفویض حریتي احمد فتحي، الممارسة الاحتكاریة و حسین م-2

.72، ص1998هرة، المنافسة، دار النهضة العربیة، القاو 

.113كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، مرجع  سابق، ص -3
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من قانون 06تصنیفها إلى مجموعات بناءا على تحلیل الحالات المذكورة في المادة 

:فهي تتمثل فیما یلي1المنافسة

المنافسة في السوققیدإلى البیوع المحظورة التي ترمي :أولا

التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة التي وردت في الفقرة الأولى من نجد الحالة العامة و 

للمنافسة إذا كان مقیدا یعتد بها لتقدیر مضمون الاتفاق و حیثمن قانون المنافسة 06المادة 

منها أو الإخلال بها الحدأوهي أن یهدف أطراف الاتفاق إلى عرقلة حریة المنافسة و .لاأم 

نلاحظ أن المشرع اعتد بنیة الأطراف مستعملا و .فس السوق أو في جزء جوهري منهفي ن

أي متى انصرفت نیة الأطراف إلى المساس بالمنافسة الحرة اعتبر -یهدف–مصطلح 

هذا ما یؤكد ذلك أن المشرع استعمل و .تحقق ذلك فعلا أم لافاق سواء العمل المدبر ات

مصطلح یمكن أن یهدف فلم یشترط أن یتحقق الإضرار بالمنافسة فعلا لكن یشترط لاعتبار 

المساس بالمنافسة الحرة أو إمكانیة قة السببیة بین هذه الممارسات و الاتفاق محققا إثبات العلا

.2المساس بها

فرض سعر إعادة البیعالبیوع المحظورة التي ترمي إلى :ثانیا

إلى الاتفاقات بین مؤسسات في مستویات مختلفة في یشیر إن تحدید إعادة البیع

تركیبات السوق حیث تفرض هذه الأخیرة على الموزعین سعر إعادة البیع للمنتجات التي

البیع شكل وضع سعر  محدد قد یدخل تحدید سعر إعادة تنتجها والخدمات التي تقدمها و 

الموزعین التقیید علىالذي غالبا ما یكون من خلال وضع حد أدنى لسعر إعادة البیع یجب

.به

مرجع سابق،المعدل المتمم، المتعلق بالمنافسة03-03مر رقم من الأ6نظر المادة أ-1

الثانیة ماستر قانون الأعماللسنة :حمایة المستهلك، الفئة المستهدفةأمال، محاضرات قانون المنافسة و زیادة-2
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رمي إلى فرض حد أدنى لسعر إعادة البیعتالبیوع المحظورة التي :ثالثا

فیها المنتج بسعر معین للسلعة یقصد بالحد الأدنى للسعر إعادة البیع الذي یفوز

.1أن لا یبیع بسعر أدنى منهو یطلب من الموزع أن یلتزم به و 

إلى عرقلة تحدید الأسعارالبیوع المحظورة التي ترمي :رابعا

المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 06أورد المشرع الجزائري في المادة 

ذلك بالتشجیع تهدف إلى عرقلة تحدید الأسعار و الممارسات التي)المتممالمعدل و (

المصطنع لارتفاعها أو انخفاضها فتشمل هذه الحالة أشكالا مختلفة من الممارسات التي 

ترتكز على الأسعار فهي لا تخص حالة رفع السعر فقط لكن تخص حالة تثبیت السعر 

بالتحدید الأفقي للسعر ویقصد .تحدید السعر أفقیا أو عمودیاأو خفضه عملیا قد یتم

التحدید العمودي فهو یتعلق بتحدید السعر الذي یتم بین كیانات اقتصادیة مستقلة تتنافس و 

هذه الاتفاقات تزیل المنافسة بین العارضین فلا و 2واحدإنتاجفي مستوى توزیع خدمة أو 

عر بین یكون بمقدور المستهلك الاختیار بینهم على أساس سعر تنافسي مثلا تحدید الس

.المنتجین أو بین الموزعین لسلعة ما

بین كیانات تجاریة مستقلة أتفاقیتم الاتفاق على تحدید السعر عمودیا عن طریق 

على تحدید سعر في سلسلة التوزیع، فهذه الاتفاقات تخص شركات في مستویات مختلفة في 

.3زئةتجار التجتجار الجملة أو تجار الجملة و و تركیبة السوق بین منتجین

البیع التمییزي:خامسا

مختلفة ومتفاوتة على تقوم المؤسسة المهیمنة بموجب هذه الممارسة، بفرض أسعار 

بیة القرار الصادر من لقد أقرت محكمة العدل الأور 4العملاء الذین یتعاملون معهاالموردین و 

اللجنة الأوروبیة الذي كانت قد أیدته أیضا محكمة أول درجة فیها ذهبت إلیه من إدانة 

.96ص جلال مسعد، محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،-1

.81ص ،نفسهمرجع -2

.92ص ،تأثیره على حریة التجارة، مرجع سابقظور و حعبد الناصر فتحي الجلوي محمد، الاحتكار الم-3

.96ص جلال مسعد، محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،-4
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لهیمنة بسبب قیامه بفرض رسومات مطار باریس بارتكابه تعسف من استغلال وضعیة ا

FLIGHT"على شركة إتاواتو  ALPHA"ة على أحد فروع أكثر ارتفاعا من تلك المفروض

.ان فرنساشركة طیر 

المعدل 03-03رقممن الأمر07مادة من ال05في هذا الصدد نصت الفقرة و 

تطبیق شروط غیر متكافئة ...:قصد...حظر كل تعسف ناتج عن هیمنة السوقالمتمم على و 

تنصصكما لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة

صراحة على أنه یحظر على من قانون المنافسة المصري 08من المادة 05الفقرة 

المؤسسة المهیمنة أن تقوم بالتمییز بین بائعین أو مشترین تتشابه مراكزهم التجاریة في 

ییز المؤسسة المهیمنة بین أسعار البیع أو  الشراء أو في شروط التعامل، قد لا یقتصر تم

لكن هذه المساعدات المالیة و لى المساعداتإنما قد یمتد إو ،1آخر على الأسعار فقطعمیل و 

لا تشكل بحد ذاتها في وضعیة الهیمنة إلا في الحالة التي یقل فیها سعر البیع عن سعر 

تقوم على التكلفة نتیجة خصم هذه المساعدات، فنكون عند إذن بصدد ممارسات تعسفیة

.افتراسيبأسعار البیع بأسعار منخفضة و 

البیع المترابط:سادسا

البیوع المترابطة إلى إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة تؤدي 

، إذ أن لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

معا)ب(و )أ(المتوجتفرض على زبائنها شراء )أ(متوجمؤسسة في وضعیة هیمنة على 

.ب(المتوجمن أجل الحصول على وضعیة هیمنة على سوق  (

یشكل البیع المترابط تعسفا في وضعیة هیمنة عندما یصدر من مؤسسة متمتعة 

.بوضعیة هیمنة على السوق

البیع المترابط دون أن تكون المؤسسة في وضعیة الهیمنة إذ یعاقب القانون على 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04ون رقم من القان17/01تنص المادة 

.159-158صصجلال مسعد، محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،-1
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"التجاریة على ما یلي البیع بشراء سلع یمنع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط :

التي تقابلها و "دمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعةكذلك اشتراط تأدیة خأخرى أو خدمات و 

.19861من قانون المنافسة الفرنسي لسنة36/03المادة 

تكون لفائدة أصحاب الممارسات العمومیة و البیوع التي تقوم في إطار الصفقات :سابعا

المقیدة للمنافسة

هذه الحالة عن طریق نصها على حظر 06لت الفقرة الأخیرة من المادة تناو 

السماح بمنح "الاتفاقات التي تهدف إلى منح صفقة عمومیة لفائدة القائمین أطراف الاتفاق 

."صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة

حالة قیام المؤسسات الراغبة في التقدم لصفقة عمومیة بالاتفاق هذه الحالة تخص 

یؤديهذا ما ق بتعیین مؤسسة تقترح أفضل عرض و على اقتسام الصفقات العمومیة في السو 

.الصفقات العمومیةیعتبر من مبادئ إلى القضاء على عنصر المنافسة الذي 

حة في منافسة صوریة تؤدي هذه الممارسة إلى انخداع رب العمل بالعروض الممنو و 

تتداول على تقدیم ه المؤسسات على عمل مدبر مستمر و الذي غالبا ما تتفق فیتخفي اتفاق و 

.العروض في صفقات عمومیة متعددة تفوز بها المؤسسات المتواطئة بالتداول

الثالثالفرع 

حظر الاتفاقاتالاستثناءات الواردة على مبدأ

المشرع أنإلاالمنافسةةبحریستممحظورةاستثناء هناك اتفاقات قاعدةولان لكل 

من 9المادةجاءت في التيمحظورة إن كانت تتمحور حول البیوع و رظها من الحاستثنا

.المتعلق بالمنافسة03-03رقم الأمر

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون التجاري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل -1

جانفي 24جامعة محمد بوقرة، بومرداس، بودواو، ،في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوقریدرجة الماجست

.64ص ،2007
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بنص قانونيالواردةالاستثناءات :أولا

التدخل المباشر إطارفي للمنافسةالمقیدةلاتفاقات بالنسبةیكون الترخیص قانوني 

أنعلما ،الضرورةفي ظروف تستدعیها الاقتصادیةفي تنظیم بعض النشاط للمشترى

إلا بعد ،1الاستثناءإلىر لم یشبالمنافسةالمتعلق 06-95رقم الأمرالمشرع الجزائري في 

وهنا الشرط الجوهري عند بالمنافسةالمعدل والمتمم والمتعلق 03-03رقم الأمرصدور 

ترخیص من طرف مجلس أيیكمن في الترخیص ولكن قبل منح المنافسةمجلس إبلاغ

من خلالالمنافسةحوصلةإلىوالتواصل ةمعمقدراسةیدرس الاتفاق أنینبغي المنافسة

.السلبي والایجابي للاتفاقالجانب 

تعفى أطرافهاأنبنص قانوني ویؤكد للمنافسةالمقیدةخیص الممارسات ر على تیترتب 

.2فیصبح مشروع للقیام بتبریر مخلفاتهموالمتابعةالأدلةمن 

یةعلى اعتبارات اقتصادالمؤسسةاستثناءات :ثانیا

أخرىالسوق والعوامل ةبعین الاعتبار وضعیالأخذالاقتصادیةیقصد بظروف 

الإجراءاتوفق المنافسةالسوق لتقدیر الاتفاقات وماذا ترخیصها من طرف مجلس ةكحركی

.3المحددة

:العواملهذهعلىوالمتممالمعدل03-03رقمالأمرمن9المادةتنص

تطورإلىتؤديأنهاأصحابهایثبتإنیمكنالتيوالممارساتباتفاقاتیرخص..."

للمؤسساتالسماحشانهامنأوالتشغیلتحسینفيتساهمأوتقنيأواقتصادي

سوىالحكمهذامنیستفیدولاالسوقفيالتنافسیةوضعیتهابتعزیزوالمتوسطةالصغیرة

."المنافسةمجلسمنترخیصمحلكانتالتيوالممارساتالاتفاقات

.48، ص2005، الجزائر، نیل شهادة المدرسة العلیا للقضاءعماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة ل-1

2-ZOUAIMA Rachid, « Le régime des ententes en droit Algérien de la concurrence »,

Revue critique de droit et science politique. Faculté de droit, Université Mouloud

Mammeri, Tizi-Ouzou, N°1, 2012, p 29.

.60تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص-3
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تحسینأوالتقنيأوالاقتصاديتطورالضمانهشانهامنالتيالاتفاقاتجمیعإذن

هوكماالسوقفيوضعیتهاتعزیزفيوالمتوسطةالصغیرةللمؤسساتالسماحأوالتشغیل

.أعلاهالمادةنصفيوارد

الثانيالمطلب

الهیمنةةوضعیفيالتعسفإطارفيالمحظورةالبیوع

وهو أخرىبوسائل أیضابل یتمالاتفاقات فحسببواسطةلا یتم بالمنافسةالمساس 

ةتجاریسیاسةبانتهاجا تسمح لهة،معتبر ةاقتصادیةتتمتع بقو المؤسسةكانت إذالا یحدث 

من صور ةصور الحالةومقتضیاتها وتعتبر هذه المنافسةبعیدا عن ضغوطات ،في السوق

ارتكاب إلىتؤدي أننها أكان من شإذاالاحتكار التي یرمي المشرع على منعها وذلك 

.لهاالمنافسةونها والمؤسسات مومالمؤسسةتضر بزبائن تعسفیةاتممارس

الأولالفرع 

الهیمنةةر التعسف في وضعیظحمبدأ

غلب المتعاملین الاقتصادیین أفي السوق والتي یسعى ةاقتصادیةوضعیكةالهیمنإن

انون التعسف في استعمال یمنع القوإنماداخل السوق لیس ممنوع في حد ذاتها إلیهاالوصول 

المنافسةةبحریوالإخلالعندما یكون الهدف منها هو الحد وخاصةالاقتصادیةةهذه القو 

.السوقمنالآخرینالمتنافسین إقصاءعن طریق 

الهیمنةمفهوم التعسف في وضعیة :أولا

والتي بموجبها تستطیع ة ماالتي تحوزها مؤسسالاقتصادیةةالقو بمثابةالهیمنةتعتبر 

.1للمستهلكینةمواجهالأخیرمنافسیها وكذا عملائها وفي ةتعرقل في مواجهأن

معدل ال03-03رقم الأمرمن 3المادةفي الهیمنةةوعرفه المشرع الجزائري وضعی

ما من الحصول على مركز مؤسسةالتي تمثل الوضعیةهي ":والمتمم والمتعلق بالمنافسة

، "المسؤولیة المهیمنة"ر في القانون، یأرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجست-1

.111ص ، 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ویعطیها ،فیهةفعلیةقیام منافسةنها عرقلأفي السوق المعني من شةاقتصادیة قو 

.1"ممونیهاأوزبائنها أوهامنافسیإزاءحد معتبر إلىمنفردةالقیام بتصرفات إمكانیة

المؤسسةنحو وجهان وجه ایجابيالهیمنةنتوصل من خلال هذا التعریف وضعیه ف

المهیمنةالمؤسسةوجه سلبي یمكن على المؤسسات الموجود في السوق وتأثیراالمهیمنة

التعریف أجدوفي المقابل لن .2الأخرىالصادر عن المؤسسات التأثیرتجنیب نفسها من 

ذلك حیث الأوروبيالقضائیةتوجد اجتهاد أینالأوروبيمن طرف القانون الوضعیةلهذه 

ةالتي تحوزها مؤسسةالاقتصادیةالقو أنهاعلى السوق على الأوروبیةالعدل ةقدمت محكم

من تمكنهافي السوق المعني و الفعلیةالمنافسةأمامعلى وضع العوائق القدرةوتمنحها ةمعین

.3ها وعملائها وكذلك المستهلكینیمنافسةاتخاذ القرارات من جانب واحد في مواجه

تموبذلكمرونةأكثرتعریفاتقدیمالضرورةمنفكانجداجامدكانالتعریفهذاإذ

القیامإمكانیةلهایكونكماالهیمنةةوضعیفيتكون المؤسسات:"التاليالتعریفاقتراح

المتنافسینالاعتباربعینالأخذدونالتصرفةمقدر فيتجعلهاالتيمستقلةبتصرفات

4."الممونینأوالمشترین

:تعریف التعسف في وضعیة الهیمنة-1

تحتلأنتكتفيلاوالمتممالمعدل03-03قانونمن7المادةتحلیلخلالمن

،مشروعغیرنحوعلىاحتكارهمنتتمكنحتىالسوقفيالمهیمنالمركزالمؤسسة

المنافسةةبحریللإخلالتهدفوأعمالبتصرفاتالمؤسسةهذهتتورطأنیجبوإنما

.الاستعبادیةالممارساتعلیهیطلقماوهوالحرة

.المتعلق بالمنافسة، المعدل المتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 3المادة -1

، مرجع سابق، لجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون ا-2

.10ص 

.127ص، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،جلال مسعد-3

، سابق، مرجع لجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون ا-4

.11ص
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فيبالآخرینوالإضرارالمفترضالحقباستعمالالإساءةیعنيالتعسففانومنه

للحقالإدارةاستعمالإساءةأيالإداریةالسلطةباستعمالتعسفنقولمثلاالإداريالقانون

استغلالإساءةفهو،المنافسةبقانونالتعسفأماالأفرادةمواجهفيلهاالممنوحويالسلط

فيةمنافسبالبالحد أو الإضراروذلكالسوقداخلالمهیمنلوضعهالاقتصاديالعون

أي قانون من قوانین المنافسة قد تعرض لتعریف التعسف، إلا أننا لا نجد المعنیة،السوق

.1ف تقریربل اكتفت مختلف القوانین بذكر أمثلة عنه كأضع

فالأولهیكليوتعسفسلوكيتعسفالتعسفلفكرةتفسیرینبینتمیزماوغالب

أيعلیهابالحصولالفعلیةللمنافسةتسمحلامیزةعلىالحصولوراءالسعيعندیكون

.ممیزاتعلىللحصولالقويمركزهاباستغلالفعلامؤسسةقیام

المؤسسةوامتلاكللسوقالتنافسیةالتركیبفسادیمكنفهوالهیكليالتعسفأما

.المهیمنللوضع

معنىأنإلاتعسفیشكلبالمنافسةمساسایتسببقدالوضعیةلهذهتعزیزوأي

یكونأن لابشرطالمهیمنمركزهاتعززأنالمؤسسةیمكنوأصبحهجر،الهیكليالتعسف

.2عاديغیرتنافسيسلوكعنناجماالتعزیزهذا

:الهیمنةوضعیةاستخدامفيالتعسفتحققشروط-2

:فيوتتمثلالتعسفیتحققحتىالسوقفيبالمنافسةالإضرارشروطتوفرمنلابد

:مهیمنةمؤسسةوجود-أ

المتعلقوالمتممالمعدل03-03رقمالأمرمن 3المادةنصحسبالمؤسسة

نشاطاتدائمةبصفةیمارسطبیعتهكانتأیامعنويأوطبیعيشخصكل":بالمنافسة

".والاستیرادوالخدماتوالتوزیعالإنتاج

.142-141صص، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،جلال مسعد-1

.141ص،نفسه، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع جلال مسعد-2
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فيبالاستقلالیةوتتمتعالاقتصاديالنشاطتمارسمؤسسةتكونأنفلابدلذا

وقدرتهاالمهیمنبمركزهاالتموضعالمؤسسةیساعدماوهذاالتجاریة،وحریتهاتصرفاتها

.الاقتصادیینالمتعاملینلبقیةاكتراثهادونالمنافسةإعاقةعلى

:الهیمنةلوضعیةالتعسفيالاستغلال-ب

المعدل03-03رقمالأمرمن7المادةفيمصنفمؤسسةمنتصرفأيبصدور

فامتلاكالسوقعلىالهیمنةوضعیةاستغلالتعسفیشكلبالمنافسةالمتعلقوالمتمم

للحفاظاستغلالهامنافسلأيمنعهامعمهیمنةبصورةمعینامتیازأوخدمةلأيالمؤسسة

.1تعسفیعدالمهیمنمركزهاعلى

Sociétéمیشلانشركةسلمتقدأنهارغمفرنسافيالمنافسةلجنةأننجدكما

Michelinالمسترجعةالعجلاتالسوقفيلهامنافسینلتاجرینمرتینالبیعرفضتقد

اللجنةأنإلىالاقتصادیةقوتهااستغلالفيتعسفایعدممامشروع،مبرردونوذلك

علىاعتماداً للسوقالعاديالسیرعرقلةإلىرامیةخطةأيلهالیسالشركةأنلاحظت

للممارستینالاستثنائيللطابعنظراوذلكالمطاطیةالعجلاتسوقعلىالمهیمنةوضعیتها

.2یهماقامتاللتین

الهیمنةوضعیةفيالتعسفإطارفيالمحظورةالبیوعصورة:ثانیا

لوضعیةالتعسفيالاستغلالتجسدالتيالتصرفاتعلىالجزائريعالمشر ركزلقد

قانونمن7المادةتنصحیث، المثالسبیلعلىنماإ و الحصرسبیلهذا لیس و الهیمنة،

:قصد...هیمنةعنناتجتعسفكلرظیح":أنهعلىالجزائريالمنافسة

فیهاالتجاریةالنشاطاتممارسةفيأوالسوقفيالدخولمنالحد.

التقنيالتطورأوالاستثماراتأوالتسویقمنافذأوالإنتاجمراقبةأوتقلیص.

.143ص ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،جلال مسعد-1

سابق، ، مرجع)الفرنسيدراسة مقارنة بالقانون(المنافیة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف، الممارسات-2

.183ص 
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التموینمصادرأوالأسواقاقتسام.

الأسعارلارتفاعالمصطنعبالتشجیعالسوققواعدحسبالأسعارتحدیدعرقلة

.ولانخفاضها

منیحرمهممماالتجاریین،الشركاءاتجاهالخدماتلنفسمتكافئةغیرشروطتطبیق

.المنافسةمنافع

هذهبموضوعصلةلهالیسإضافیةخدماتلقبولهمالشركاءمعالعقودإبرامإخضاع

".التجاریةالعرافحسبأوطبیعتهایحكمسواءالعقود

إلىالتعسفیةالمهیمنةالمؤسساتأوالمؤسسةبهاالمذكورةالتصرفاتهذهخلالومن

:الممارساتمناثنتینطائفتین

الحالیینالمنافسینوإبعادإخراجإلىتهدفالاستعبادیةالاحتكاریةالممارسات:الأولىالفئة

.السوقإلىجددمنافسیندخولومنع

المسیطرةالمؤسسةبهاتقومالتيالعادلةغیرالاحتكاریةالممارساتفيتتمثل:الثانیةالفئة

.1الاقتصادیینشركائهامواجهةفي

:البیوع المحظورة في نطاق الممارسات الاستبعادیة-1

.للسوقالدخولمنبمنعهوذلكلهامنافسأيلاستبعادتسعىالمؤسسةهنا

"علىالمنافسةقانونمن7المادةجاءتماوهذا فيأوالسوقفيالدخولمنالحد:

.2...."فیهاالتجاریةالنشاطاتممارسة

تعسفكلیحظر":بنصهالممارسةهذهعلىالجزائريالمشرععبرلقد:البیعرفض-أ

التجاریةالنشاطاتممارستهفيأوالسوقفيالدخولمنالحد:قصدهیمنةعنناتج

.3"فیها

المتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03من الأمر رقم 7المادة -1

نفسهالمتمم، مرجع المتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03من الأمر رقم 7المادة -2

نفسهالمتمم، مرجع المتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03من الأمر رقم 7المادة -3
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ساوثرنشركة:یليمافيوقائعهاالملخصةاللائحةهذهعلىمثالنذكر

SOUTHERNوبعدالسوقفيبالجملةالتصویریةوالأدواتالموادبعضببیعتقومكانت

الجملةسوقعلىكوداكسیطرتوعندما،)كوداك(منتجاتتسوقكانتمازمنوفي،ذلك

فيفشلتولما.بالشراءساوثرنشركةعلىوالسیطرةالاستحواذحاولتجورجیا،ولایةفي

وانتهتالجملة،دونتجزئةبسعربمنتجاتهاساوثرنتزویدعنالامتناعإلىلجأتمساعیها

المسیطرةقوتهالبسطمنهاومحاولةمخالفةعلىینطويلأنهالسلوكهذاتجریمإلىالمحكمة

.السوقعلى

المبررغیرالرفضهومنة الهیوضعیةاستغلالفيتعسفیشكلالذيالرفضفي

بقیامهاالرفضتبررأنالمهیمنةللمؤسسةمثلایجوزلاذلك،علىوبناءموضوعیةبأسباب

الحصولأمكنإذاأخرى،جهةومنجهة،منهذاالتوزیعیةأوالتجاریةسیاستهابتغییر

هذهفيالبیعرفضیعدفلاآخرمنافسمنالمهیمنةمحلالخدمةأوالمتوجبدیلعلى

.1المهنیةوضعیتهااستغلالفيتعسفاالمسیطرةالمؤسسةجانبمنالحالة

:الملكیةبحقبالتمسكالمرتبطالتعسف.ب

:تمییزیةبیعشروط.1

أوتخفیضاتشكلعلىامتیازاتبمنحهغیرهعنزبونتفضیلهناالمقصود

.الدفعفيتسهیلات

لنفسمتكافئةغیرشروطتطبیق:"الوطنيالمنافسةقانونعلیهنصماوهذا

".المنافسةمنافعمنیحرمهممماالتجاریون،الشركاءاتجاهالخدمات

لتفضیلها)E.N.I.E.M(مؤسسةأعابقدلهقرارفيالمنافسةمجلسونجد

الحصولالمؤسسةمخازناستعمالامتیازاتمنیستفیدونبحیثالزبائنلبعضوتمییزها

.150صنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،، مدى تأثر المجلال مسعد-1
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مماالأسعارفيوتخفیضاتالزبائنباقيحسابعلىالمنتجاتمنهامةكمیاتعلى

.1الآخرالبعضمنافسةعلىالبعضقدرةیضعف

:التنافسعدمشروط.2

شرطعملائهاعلىتفرضتقویتهوزیادةالمهیمنمركزهاعلىالمؤسسةحفاظبغیة

تمنعمهیمنة،مؤسسةلدىأساسیةبنیةلوجودوذلكالسوقیةقوتهمزیادةلعدممنافساتهاعدم

المهیمنةوضعیتهاعلىتحافظحتىاستخدامها،منلهاالمنافسةالمؤسساتمنغیرها

.بالسوق

:بالعملاءللاستئثارالهادفةالتصرفاتخلالمنالمحظورةالبیوع-2

المهیمنةمؤسسةتقومذلكولتحقیق:معهاألحصريبالتعاملوالعملاءالمشترینإلزام

تمفإذاالسلعمنمحددةنسبةوشراءالتعاملعلىبموجبهاتجبرهمحصریةشروطبفرض

تكونلاالعملاءبینتمییزدونموضوعیةمعاییرأساسعلىللبیعحصریةشروطفرض

تمییزیةوشروطذاتیةمعاییرأساسعلىالعملاءاختیاركانإذاولكنتعسفي،تصرفأمام

العملاءتجبردامماللسوقالدخولآخرمنافسأيلمنعتؤديلأنهاتعسفیعتبرفذلك

.2غیرهامنالشراءعدم

الثانيالفرع

الهیمنةوضعیةفيالتعسفعلىالواردةالاستثناءات

):تنظیميتشریعي،(قانونينصعنالناتجةالاستثناءات-1

التعسفیةالممارسةمرتكبیعفيقرارأومرسومأيأوتشریعينصوجودأي

.المتابعةمنالهیمنةبوضعیة

النصشروطفيتتمثلالترخیصهذالتطبیققاعدتینالفرنسيالقضاءوضحكما

یتمثلأنمنلابدالمحظورةالسلوكیاتجراءالمتابعةمنالإعفاءیتحققوحتى،التشریعي

التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة قوسم غالیة، -1

.59ص، 2016ماي 31لود معمري تیزي وزو، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مو ،الدكتوراه

.159-154ص صتأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،، مدى جلال مسعد-2
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تقییدفيالهیمنةوضعیةفيلتعسفأومشروعغیرلاتفاقكتبریرالمسارالتنظیمموضوع

الاقتصادفيخاصتنظیممنالاقتصاديالقطاعكاملیفلتأنیجبلالكنالمنافسة

أنقبلتالهیمنةووضعیاتللاتفاقاتالتقنیةاللجنةفإنالإداریةالمنشوراتعنأماالحر

نصوصإن كانت لا تشكل حقیقةو المؤسساتطرفمننفعیةبصفةالمنشوراتهذهتثار

.تنظیمیة

ساريلتنظیمالتفسیرویشكلفقطالاقتصادوزیرمنصادرالمنشوریكونأنشرطی

.1للمنافسةالمقیدةالممارساتبعضبوضوحیسمحوأنالمفعول،

الهیمنةوضعیةفيالتعسفتمنعالتيالنصوصفعالیةمنالإنقاصعدمولأجل

.2والنصالممارساتبینالعلاقةطبیعةتحدیدعدمنتیجة

:والتقنيالاقتصاديتطورالفيالهیمنةالتعسفمساهمةعنالناتجةالاستثناءات-2

یرخصوالمتممالمعدل03-03المنافسةقانونمن2الفقرة9المادةحسب

اقتصاديتطورإلىتؤديأنهاأصحابهایثبتأنیمكنالتيالممارساتأوبالاتفاقات

...وتقني

تملككونهاالهیمنةوضعیةفيالتعسفیةالممارساتبعضلاستثناءالسببویرجع

عنهاویمحوالاقتصاديالتقدمفيتساهمقدكماالعامةالمصلحةمعیتفقایجابيجانب

.3للمنافسةالمناهضالطابع

التعسفعنالناتجةوالآثارالعواملبعضمنالتأكدمنبدلاالتقدممدىولتحدید

.الاقتصادیةالهیمنةفي

، مرجع سابق، لجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون ا-1

.68ص

.144كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، مرجع  سابق، ص-2

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم9المادة -3
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:الإنتاجیةتحسین-أ

حیثبالهیمنةالتعسفجراءمنالاقتصاديالتقدممدىلتقدیمالعواملأهموهي

كانتفكلماوالنفقاتالمبذولوالعملالمنتجةالكمیةبینالفرقتحلیلعلىالعاملهذایعتمد

.1الأسعارانخفضتالتوزیعشروطتحسنتوكلماأكثرالإنتاجكانأقلالنفقات

:التقنيالتقدم-ب

معقولةبمدةلذلكضروریةكونهاحالةبالهیمنة،التعسفتبررأنللابتكاراتیمكن

.2التكنولوجيالانتقالمنافعمنللاستفادةغیرهالتجنبالمؤسساتتسعىلاأنوشرط

حسب، شروطمنلابداقتصاديتقدمفیهالهیمنةوضعیةفيالتعسفنعتبروحتى

التقدمإثباتعبءیقعوالمتممالمعدل03-03المنافسةقانونمن2فقرةمن9المادة

أنكماالتعسف،ممارسيعاتقعلىالهیمنةوضعیةفيالتعسفیتضمنهالذيالاقتصادي

أصحابعلىیجبإذخاص،استثناءعنعبارةالجزائريالمشرععلیهنصالذيالإثبات

منالترخیصوطلبالاقتصاديبالتقدمالتعسفاتهذهمساهمةإثباتالتعسفیةالممارسات

التقدمفيالمساهمةأنیبینملموساأثراالتعسفیةالممارسةتكونأنولابدالمنافسة،مجلس

لتغطیةوكافیةالتنافسیةالسوقلصالحایجابیةنتائجوحققملموسةدرجهبلغالاقتصادي

.3التعسفیةالممارسةترتبهاالتيالمساوئ

.146كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، مرجع  سابق، ص-1

سابق، ، مرجع لجزائري على ضوء القانون الفرنسيسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون اقو -2

.71ص

.148سابق، صنافیة في القانون الجزائري، مرجعكتو محمد الشریف، الممارسات الم-3
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الثانيالمبحث

قبل المشرع الجزائريبصفة صریحة من المحظورةالبیوع

بعضاتجاهوالسلوكیاتالأفعالبعضاقتصادیاالقویةالمؤسساتبعضترتكب

التيالتبعیةحالهاستغلالنتیجةعلیها،التعسفیةالشروطفرضفيتتمثلالمؤسسات،

الشروطتلكلرفضبدیلةحلولأوكافیةخیاراتتملكلاالتيالمؤسساتهذهعلیهاتتواجد

.المجحفة

وفي هذا الصدد سنتناول أولا حظر البیوع الناتجة عن التعسف في إستعمال وضعیة 

وحظر البیع بأسعار مخفضة تعسفیا للمستهلكین ،)المطلب الأول(التبعیة الإقتصادیة 

.)المطلب الثاني(

الأولالمطلب

التعسف في التبعیة الاقتصادیةإطارالمحظورة في البیوع 

11المادةنصتفقدبالمنافسةضررمنالتعسفیةالممارساتهذهتسببهلماونظرا

رظیح":یليكمارهاظحعلىوالمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرمن

زبونابصفاتهاأخرىلمؤسسةالتبعیةوضعیةاستغلالفيالتعسفمؤسسةكلعلى

.المنافسةبقواعدیخلذلككانإذامموناأو

:فيالخصوصعلىالتعسفهذایتمثل

شرعيمبرربدونالبیعرفض.

التمییزيأوالمتلازمالبیع.

دنیاكمیةباقتناءالمشروطالبیع.

أدنىبسعرالبیعبإعادةالالتزام.

التعاملرفضلمجردالتجاریةالعلاقاتقطع.

مبررةغیرتجاریةلشروطالخضوع.
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السوقداخلالمنافسةمنافعیلغىأویقللأنشأنهمنعملكل".

اقتصادیةتبعیةحالةوجودإثباتهیشترطالاقتصادیةالتبعیةوضعیةفيالتعسفإن

).الفرع الثاني(الحالةلهذهالتعسفيوالاستغلال)الفرع الأول(

الأولالفرع

الاقتصادیةالتبعیةفيالتعسفمفهوم

كممارسةالاقتصادیةالتبعیةوضعیةاستغلالفيالتعسفتحققشروطأولىمن

.أخرىلمؤسسةاقتصادیةتبعیةوضعیةفيالمؤسساتإحدىوجودهوللمنافسةمقیدة

فيعلیهاینصالجزائري،القانونفيالتعسفیةالممارسةهذهتنظیمفيالتأخرتموقد

3141-2000رقمالتنفیذيالمرسومبمقتضىاعتبرتحینفي06-95رقمالمرجعإطار

.الهیمنةوضعیةفيبالتعسفالموصوفةلأعماللكمقیاس

تكونأنالتبعیةحالةاستغلالفيالمؤسسةتعسففيبالضرورةیشترطلاكانولما

لتنظیمبالمنافسة،المتعلق03-03رقمالأمرجاءالسوق،فيهیمنهوضعیةعلىحائزة

المقیدةالممارساتضمنتندرجكممارسةمستقلةبصفةالاقتصادیةالتبعیةحالةفيالتعسف

.2الهیمنةوضعیةفيالتعسفوصففيالمقاییسأحدعنفقطتعتبرولاللمنافسة،

الاقتصادیةالتبعیةتعریف:أولا

بالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرفيالاقتصادیةالتبعیةتعریف وضعیةوردلقد

فیهایكونلاالتيالتجاریةالعلاقة":بأنهاإیاهاواصفامنه3المادةفيوالمتممالمعدل

مؤسسةعلیهاتفرضهاالتيطو بالشر التعاقدرفضأرادتإذامقارنبدیلحلمالمؤسسة

".مموناأوزبوناكانتسواءأخرى

، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -1

18، صادر في 61ج عدد .ج.ر.جوضعیة هیمنة وكذلك مقاییس العمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، 

.2000أكتوبر 

،  2، العدد 9، المجلد مجلة المفكرعبیر مزغیش، التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، -2

.497صكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،، 2014
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فالعلاقةاقتصادیة،تبعیةبوجودولبللقآخرشرطتوفرضرورةإلىالمادةهذهتشیر

الاقتصادیة،التبعیةوضعیةبوجودللقوللوحدهاكافیةلیستالمؤسستینتربطالتيالتجاریة

أرادتإذامقارنبدیللحلالتابعةالمؤسسةوجودعدموهوألاآخرشرطلهایضافبل

أنإلا.ضرورةحالةوجودأيالمتبوعةالمؤسسةعلیهاتفرضهاالتيبالشروطالتعاقدرفض

ضغطثمرةلیستالتجاریةالعلاقةهذهأنهوالاقتصادیةالتبعیةفيالضرورةحالةیمیزما

أكیدةخسارةتحققمنالخوفطائلةتحتاستدعتهاالتيهيالحالظروفبلإكراه،أو

.1التابعةالمؤسسةجانبفي

الاقتصادیةالتبعیةتحقق حالةأنواع:ثانیا

بینتكونالتيالعلاقةهذهتجاریةعلاقةوجودالاقتصادیةالتبعیةوضعیةتفترض

رقمالأمرمن3المادةحددتهاالعلاقةوهذهمتبوعة،والأخرىتابعةإحداهمامؤسستین

.مموناأوزبوناتكونقدفیهاجاءوالمتمم،المعدل03-03

:للممونالموزعتبعیةحالة-1

الممون،یملكهاالتيالاقتصادیةالامتیازاتخلالمنیظهرالتبعیةمننوعوهي 

ومنالامتیازاتلهذهالممونینمنغیرهافتقادوممونه،شروطقبولإلىبالموزع تدفعوالتي

كانحیثالألمانيتشریعالذكرهاعلىجاءالتيالاقتصادیةالتبعیةوضعیاتأمثلتها

التبعیةوضعیةاستغلالفيالتعسفحظرفيوالفرنسيالجزائريالقانونمناستبعاد

:وهي1957جویلیة27منذذلككانإذالاقتصادیة

أنیستطیعلاالتاجرفإنبموجبهاولكنومتجانسةمتلائمةلأسبابالاقتصادیةالتبعیة-1

علامةتحملمنتوجاتوبیعبعرضیقومأندونطبیعیة،بصورةنشاطهیباشر

.یملكهاالذيللمموناقتصادیاتابعا،یكونكزبونالتاجرفانوبالتالي.مشهورة

.506مرجع سابق، ص عبیر مزغیش، -1
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منتنبثقأوتنطلقوالتيللممونموزعتبعیةوهيالشراءقوةبسببالاقتصادیةالتبعیة-2

للمساحاتالتابعینالمنتجینوضعیةتمیزالتيالتبعیةوهيالتمییزیةالممارسات

.الكبرى

یستغلالتيالحالةفيالسلعفيوالندرةالأزماتبسبباقتصادیةتبعیةهناكأنكما-3

شروطفیفرضلدیه،وفرتهومعالسوقفيوندرتهمعینمنتوجنقصفرصةالممولفیها

الممونیواجههوأنشروطهسوامعادلاحلایملكونلاالذینأولئكزبائنهالكاهلتسقي

التبعیةوضعیةاستغلالفيالتعسفصورمنغیرهاأوللبیعرفضاالتبعیة،بسبب

.الاقتصادیة

نفسهامؤسسةفیهاتجدالتيالوضعیةوهيالأعمالعلاقاتبسببالاقتصادیةالتبعیة-4

استثماراتتخصیصیتمذلكوبسببطویلةمدةتجاريمتعاملمعبالتعاونملتزمة

التابعةبالمؤسسةیلحقالمؤسسةهذهمعالتجاریةالعلاقةقطعإنفوذلكهامة،وأصول

.1اقتصادیالهاتابعةتبقىلذلكوتفادیامعتبرةخسارةلها

:للموزعالممونتبعیةحالة-2

نادرةتعد،الممونتبعیةوهيالعكسیةالحالةفانالممون،الزبونتبعیةخلافعلى

الزبون،بهایتمتعالتيالشرائیةالقوةوخصوصااقتصادیةلأسبابترجعإذوالحدوثالوقوع

منلهمفرلاوبالتاليالزبون،لتعسفالضحیةهوالممونویصبحالقوىموازینفتقلب

.الأسعارحولالأحوالغیابفيریحهایدوروالتيلشروطهوالامتثالالخضوع

التيالمزایامنوغیرهاالدفعأجالأوتخفیضاتعلىالتبعیةهذهبموجبفیحصل

.2الزبائنمنغیرهامنها

.508-507ص مزغیش عبیر، مرجع سابق، ص-1

.508، صنفسهمرجع -2
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الاقتصادیةالتبعیةتحققشرط:ثالثا

بفرضلهایسمحقوةمركزفيمؤسسةتتواجدعندماالاقتصادیةالتبعیةحالةتنشأ

التبعیةحالةتتطلبوبالتاليبدیل،لحلهؤلاءافتقادمنطقةمنالآخرینعلىالتعاقدشروط

الطرفیكونبحیثالآخر،للطرفبالنسبةضعیفمركزفيیقعفقد الطرفینأحدإثبات

الاقتصادیةالشراكةفيالقويالطرفیفرضهاالتيللشروطالرضوخعلىمجبراالضعیف

بتوافرإلاقیامهاإثباتیمكنولامتوافرةالاقتصادیةالتبعیةحالةتعدلابینهماتقومالتي

:1یليفیماالمعاییرهذهوتتمثلالتبعیةهذهعلیهاتقاسمعینةومعاییرعامةشروط

:ونمللمالموزعتبعیةمعیار-1

علىموزعحصولكانإذاوذلكالتجاریة،العلامةشهرةأساسعلىتقدیرهاویتم

فينشاطهممارسةفيالموزعاستمرارأنأوتوزیعهایتولىالتيالموادعلامةالزبائن

فينشاطهممارسةفيالموزعاستمرارأوتوزیعهایتولىالتيالموادتوافرعلىیعتمدالسوق

.زبائنهعلىلمعروضةاالموادتوفرعلىیعتمدالسوق

معالموزعیحققهالذيعمالالأورقمالممونیحوزهاالتيالسوقحصةأساسوعلى

.2السوقفيبدیلةمنتجاتوغیابالممون

:الممون للموزع تبعیةمعیار-2

بالمقارنةاقتصادیاالموزعلقدرةنظرالموزعیهتابعاالمنتجأوالمموناعتبارفيویتمثل

مراكزفيوعملائهالموردبینالاقتصادیةالتبعیةحالةوتتجسدللممونالاقتصادیةبالقدرة

یتعاملحیثللبیع،كبیرةمراكزفيالموردینمنتوجاتبتجمیعتقومالتيالعملاقةالشراء

الذینللموردینبالنسبةقويمركزفيیجعلهامماالمستهلكینمنضخمةأعدادمعها

الأسواقمعیتعاملونالذینالمستهلكینمنالهائلةالأعدادتلكمنالاستفادةشكبلایبتغون

.163ص،، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابقجلال مسعد-1

داود منصور، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في -2

، ص2016-2015الحقوق، تخص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

39.
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علىعادلةغیرتعاقدیةشروطفرضإلىالشراءمراكزتلجاالحالةهذهوفيالعملاقة

یشترطلاأنهإلامعینة،معاییروفقلموزعلالممونتبعیةوتتحققالمنتجین،منعملائها

وتتمثلالممونینكبارمنأومتوسطةصغیرة،مؤسسةیكونفقدمعینااحجمالممونفي

صغیرامشروعاكونهفيوكذلكالسوق،فيالعمیلنصیبفيخصوصاالمعاییرهذه

بمعیارالاستعانةیمكنكماللممون،المالیةالمواردضعفالتجاریة،العلامةشهرةتنقصه

دورابالموزعتربطهالتيالشراكةعلاقةمدهتلعبكماالممونأعمالرقمفيالموزعحصة

.1التبعیةتحدیدفي

المعادلو البدیلالحلغیاب:رابعا

نتطرق في بدایة إلى مضمون معیار غیاب الحل البدیل أو المعادل ثم تتناول طرق 

.التحقق من وجوده

:والمعادلالبدیلالحلغیابمعیار-1

الاقتصادیة،التبعیةوضعیةبوجودللقولواحدا،معیاراإلاالجزائريالقانونیقدملم

حیثالفرنسي،التشریعبخلافوالمعادل،البدیلالحلغیابفيیتمثلقانونيمعیاروهو

للقولمنهاواحدةوتوفروجودیكفيالتيالمعاییرمنالعدیدالفرنسيالمنافسةمجلسقدم

.2الاقتصادیةالتبعیةوضعیةبوجود

المتعلق03-03رقمالأمرمن3المادةفيالمعیارهذاعلىالنصتمولقد

العلاقةهيالاقتصادیةالتبعیةوضعیةأنإلىشارتأعندماالمتممالمعدلبالمنافسة

التعاقدتفرضأنأرادتماإذاوذلكمقارنبدیلحلمالمؤسسةفیهاكونیلاالتيالتجاریة

.اقتصادیالهاالتابعةالمؤسسةعلیهاتفرضهاالتيبالشروط

التبعیةوضعیةبسببومعادلبدیلبحلممعیارینعلىقانونانصفقد،وبالتالي

أوالواقعالتعسفوهوآخرإطارفيولكنالاقتصادیة،التبعیةلتقدیركمقیاسالاقتصادیة،

.40في الجزائر، مرجع سابق، صداود منصور، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي-1

.40، صنفسهمرجع -2
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03-03رقمالأمرمفهومفيالاقتصادیةالتبعیةولیسالسوق،علىالهیمنةبسببالحاصل

تبینالتيالمقاییسیحددالذي301-2000الذكرالسالفالمرسوملأنبالمنافسةالمتعلق

فيبالتعسفالموصوفةالأعمالمقاییسوكذلكهیمنةوضعیةفيالاقتصاديالعونأن

وضعیةبالتناولالاقتصادیةالتبعیةبوضعیةالموصوفةالأعمالیتناوللمالهیمنةوضعیة

.1الهیمنة

:ومعادلبدیلحلغیابمعیاروجودمنالتحققطرق-2

ومعادلبدیلحلغیابیوجدفعلاأيالمعیارتوافرفيوالتحقیقالتأكدویهدف

دراسةمنلابدأخرى،لمؤسسةالاقتصادیةالتبعیةوضعیةفيالمؤسسةوقوعوبالتالي

:التالیةالثلاثةالعناصروجودمنللتحقیقوذلكالسوق

.البدیلةالمنتجاتأوبالموادللتموینأخرىسبلتوجدلاأنه-1

.اقتصادیاالتعبیرهذاعلىالمؤسسةقدرةالاعتباربعینالأخذمنولابد-2

.الكافيالبدیلالخیارعنبالبحثیعرفماإلىالنظریجبكما-3

علىیرتكزالمعادلأوالبدیلالحالتوافرفإنالتموینتبعیةحالةفیهنهأإلىوتشیر

.2العلامةشهرةنفسوتملكالممون،لموادمشابهةموادوجود

الثانيالفرع

البیوع المحظورة في إطارصور

الاقتصادیةالتبعیةوضعیةاستغلالفيالتعسف

التابعینوضعیةفإنللمنافسة،مقیدةممارساتباقيشأنشأنهاالمخالفاتهذهونجد

هوآخرعنصروجودمنللمنافسة،مقیدةممارسةتشكلذاتهاحدفيلیسالاقتصادیة

أيالمعیارهذاوإنالمنافسة،بقواعدیخلبشكلالوضعیةهذهاستغلالفيالتعسف

وحتىالمشرعفإنهذاعلىأومعقولةدرجةعلىیكونأنیجبالمنافسةبقواعدالإخلال

40ص داود منصور، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص-1

.40، صنفسهمرجع -2



الممارسات المقیدة للمنافسة في الجزائرإطارالبیوع المحظورة في الفصل الأول         

-43-

03-03رقمالأمرمن11/2المادةفيالممارسة،هذهوجودمدىتحدیدعملیةیسهل

التبعیةوضعیةاستغلالفيالتعسفأنواعببعضالمثالسبیلعلىبالمنافسةالمتعلق

:فيالخصوصعلىالأوجههذهوتتمثلالاقتصادیة

شرعيمبرردونبالبیعرفض:أولا

كلحریةتقضيوالاستثماروالتجارةالصناعةحریةهي العامةالقاعدةكانتإذا

دونالبیعرفضالتعسفقبلمناعتبرالمنافسةقانونفإنمتعاقدیها،اختیارفيمؤسسة

عنهیزیلشرعيمبررإلىاستناداالبیعرفضأنهوإلیهالإشارةتجدروما.شرعيمبرر

،1أخرىمؤسسةمعسابقاتفاقوجودعلىالناتجالبیعرفضمثلاكوجودالتعسفصفة

یعدامتناعكللیسخدمةتقدیمأوالمنتجبیعیرفضالذيالمهنيمنیمارسالبیعورفض

إساءةیشكلالذيهوالمبررغیرالامتناعوإنماالاقتصادیةالتبعیةوضعیةلاستغلالإساءة

صدورفي.الفرنسيالقانونفيمحظوراالبیعرفضیعدلمالتبعیةوضعیةاستغلالفي

هذهمنالمتضرروعلىالممارساتهذهیمنعكانالذي السابقفيالذي1996قانون

.2أخرىقانونیةطرقأوالتقصیریةالمسؤولیةأحكامإلىیرجعأنإلاالمعاملة

المتلازمالبیع:ثانیا

المتعاقدبقبولالعقدإبرامبربطالمهیمنة،المؤسسةقیامفيالبیوعمنالنوعهذایتمثل

بعبارةرابطة،إيالعقدموضوعوبینبینهاتربطلاأخرىداءاتبأالالتزامله،المنافسالآخر

منتوجببیعمحددةخدمةأداءأومعینمنتوجبیعربطالمهیمنةللمؤسسةیجوزلاأخرى

حیثمنوالخدمتینالمنتجینبینعلاقةأيغیابمنالرغمعلىأخرىخدمةأداءأوآخر

حظرعلىنصعندماالجزائريالمشرعمنعهماوهذاالتجاریةالأعرافحسبأوالطبیعة

قانون فرع في القانون الخاص،بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر-1

.26، ص2005-2004الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -2

-2012وهران، المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة /الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین

.82، ص2013



الممارسات المقیدة للمنافسة في الجزائرإطارالبیوع المحظورة في الفصل الأول         

-44-

الشركاءمعالعقودإبرامإخضاعهومنهالقصدكانإذاالهیمنةوضعیةمنناتجتعسفكل

وفقاأوطبیعتهابحكمسواءالعقودهذهبموضوععلاقةأيلهالیسإضافیةخدماتلقبولهم

ةنالهیموضعیةباستخدامالتعسفتجسدوغیرهاالممارساتهذهكانتإذاو التجاریةللأعراف

بحیثمصانعهابتوازنوتمسالعقدطرفيبینبالحریةتخلممارساتفهناكالسوقعلى

.1لشروطهبإخضاعهالآخرعلىالعقدأطرافأحدیتعسف

المؤسسةبموجبهیجبرأوتلزمالذيالبیعذلكهوالمتلازمالبیعأنالقولویلخص

بطبیعةآخرمنتوجنفسهوبالوقتبالاقتناءمنتوجشراءتریدوالتيزبونهأخرىالممونة

2مختلفة

التمییزيالبیع:ثالثا

علىومتفاوتةمختلفةأسعاربفرضالممارسةهذهبموجبةنالمهیمالمؤسسةقیاموهو

الصادرالقرارالأوروبیةالعدلمحكمةأقرتلقد.معهایتعاملونالذینوالعملاءالموردین

إدانةمنإلیهذهبتفیمادرجةأولمحكمةأیضاأیدتهقدكانتالذيالأوروبیةاللجنةعن

رسوماتبفرضقیامهبسببالهیمنةوضعیةاستغلالفيتعسفبارتكابهباریسمطا

FLIGHTشركةعلىوإتاوات ALPHA3،فروعأحدعلىالمفروضةتلكمنارتفاعاأكثر

03-03رقمالأمرمن7المادةمن5الفقرةتنصالصددهذاوفيفرنسا،طیرانشركة

غیرشروطتطبیققصدالسوقهیمنةعنناتجتعسفكلحظر":علىوالمتممالمعدل

.4"المنافسةمنافعمنیحرمهممماالتجاریینالشركاءاتجاهالخدماتلنفسمتكافئة

.159ص،ة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، مدى تأثر المنافسجلال مسعد-1

جامعة كلیة الحقوق،شهادة الماجستیر،لنیلجرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرةسمیحة علال، -2

.22، ص 2005-2004قسنطینة، ، منتوري

.157ص،مرجع سابق، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جلال مسعد-3

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم7المادة -4
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كلعلىیحضرأنهعلىصراحةالمصريالمنافسةقانونمن8المادةتنصكما

أسعارفيالتجاریةمراكزهمتتشابهمشترینأوبائعینبینبالتمییزتقومأنمهیمنةمؤسسة

.التعاملشروطفيأوالشراءأوالبیع

قدوإنمافقطالأسعارعلىوآخرعمیلبیعالمهیمنةالمؤسسةتمییزیختصرلاوقد

إلاالهیمنةوضعیةفيتعسفاتشكللاالمساعداتهذهولكنالمالیةالمساعداتإلىیمتد

كوجودالمساعداتهذهحجمنتیجةالتكلفةسعرعنالبیعسعرفیهایقلالتيالحالةفي

منیمارسالبیعورفض،1أخرىمؤسسةمعسابقاتفاقوجودعلىالناتجرفضمثلا

وضعیةالاستغلالإساءةیعدامتناعكللیسخدمةتقدیمأوالمنتجبیعیرفضالذيالمهني

وضعیةلاستغلالإساءةیشكلالذيهوالمبررغیرالامتناعوإنماالاقتصادیةالتبعیة

الذي1996قانونالصدورفيالفرنسيالقانونفيمحظوراالبیعرفضیعدلمالتبعیة

یرجعأنإلاالمعاملةهذهمنالمتضرروعلىالممارسات،هذهیمنعكانالسابقالقانون

.أخرىقانونیةطرقأوالتقصیریةالمسؤولیةأحكامإلى

دنیاكمیةباقتناءالمشروطالبیع:رابعا

سهمساإمكانیةفيالمنافسةفيمؤثراواعتبارهالبیعهذامنعلالأساسيمبررالیكمن

علىاعتماداحرةبصفةالأسعارتحدیدمبدأوهوالمنافسة،قانونتضمنهأساسيبمبدأ

المنتوجمنقلیلةكمیةبطرحوالطلبالعرضمعادلةخلقطریقعنوذلكالمنافسة،قواعد

صاحبةالمؤسسةواستفادةمرتفعةعلیهاوالحفاظالأسعارارتفاعإلىیؤديمماالسوق،في

.2السوقفيالتنافسیةالعملیةحسابعلىالمنتوج

أدنىبسعرالبیعبإعادةالإلزام:خامسا

معهیتعاملالذيالموزععلىمثلاالمنتجفیهایفرضالتيالحالةفيالبیعهذایتحقق

تقویةإلىیؤديمماعنهالنزوللهیجوزلاأدنىبحدالمنتوجبیعالأخیرهذایعیدأن

.26، صمرجع سابقبوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، -1

.82شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مرجع سابق، ص-2
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وفقاالأسعارانخفاضإمكانیةیعرقلحاجزوجودإلىویؤديالموزعاتجاهالمنتجوضعیة

.1للسوق

الثانيالمطلب

للمستهلكینبأسعار مخفضة تعسفیاالبیع

المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر رقم 12نص المشرع الجزائري في المادة 

أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین یحظر عرض الأسعار :"ما بلي

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق،

"أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

الأولالفرع

اتعسفیمخفضبسعرالبیعمفهوم

032-03رقمالأمرمن12المادةأحكامفيالممارسةهذهالمنافسةمنع قانون

بیعأسعارممارسةأوالأسعارعرضرظیح":أنهعلىنصتحیثبالمنافسةالمتعلق

هذهكانتإذاوالتسویق،والتحویلالإنتاجبتكالیفمقارنةللمستهلكینتعسفيبشكلمخفضة

جاتهاو منتأحدعرقلةأومؤسسةإبعادإلىتؤديأنیمكنأوتهدفالممارساتأوالعروض

."السوقإلىالدخولمن

المنافسةلحریةالمقیدةالممارساتمنتعسفیامنخفضةالبیعأسعارممارسةتعد

لأول3نصالذيالجزائريللقانونبالنسبةسواءجدید،الجرائممنالنوعهذاأنوالملاحظة

الفرنسيللقانونبالنسبةأو)12المادةفي(بالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرفيمرة

1996جویلیة1فيالصادرالتجاريالقانونفيمؤخراإلاعلیهالنصیتملمحیث

الأسعارعرضالجزائريالمشرعمنعوقد)ف.ت.ق420-5(42المادةصلبفي

.27بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص-1

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم12المادة -2

.84ص والقانون المقارن، مرجع سابق، شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري-3
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المنافسةمنالحدذلكیؤديعندماأوأدىإذاتعسفيبشكلمخفضةبیعأسعارممارسةأو

.1بالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرمن12المادةبموجبالسوقفي

تعسفیامخفضبسعرالبیعتعریف:أولا

قضائیاأوفقهیاأوتشریعیاسواءالممارسةهذهلتعریفصریحغیابإلىبالنظر

.لهاالمنظمةالمادةنصخلالمنمفهومهاعلىإذاتعتمد

:المادةنصفيالمؤشراتأهم

تعسفيبشكلبیع مخفضةأسعارعرضرظح.

تعسفيبشكلمخفضةبیعأسعارممارسةحظر.

منافسةبمؤسسةالإضراربقصدوالمستهلكالمؤسسةبینالممارسةقیام.

والتسویقوالتحویلالإنتاجتكالیفهومخفضةالأسعارلاعتبارالمعتمدالمعیار.

الهدفأوالغایةمعیارهوالتعسفیةالعروضأوالممارساتلاعتبارالمعتمدالمعیار

.السوقإلىالدخولمنمنتوجاتهاأحدعرقلةأومؤسسةإبعادإلى

المقیدةالممارساتاعتبارهافيسواءلهمااحتماليأوقطعيبشكلالممارسةقیام

.2للمنافسة

عونبهقامفعلكلهي:الممارسةلهذهالتاليالتعریفاستخلاصیمكنوبالتالي

عنصرعلىینصبجماعیاأومنفردةبصفةسواءالكبار،الموزعینخاصةاقتصادي

الخسائرنتائجأیضاهویتحملتجعلهمنافسةكلتتحدىبأسعاربالتعاملیقومإذالشعر

بالنظر إلى أن المشرع الجزائري ضبط ولكنالحقیقيالتكلفةسعرمنبأقلالبیعخلالمن

هي ممارسة :عدم شرعیة الفعل في عرض السعر أو ممارسته، فإننا نستنتج هذا التعریف

مقیدة للمنافسة ترتكبها مؤسسة ضد مؤسسة أخرى من خلال عرض أو ممارسة لأسعار بیع 

.85صوالقانون المقارن، مرجع سابق، لمتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائريشفار نبیة، الجرائم ا-1

لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة -2

.361ص،2014، 1، العدد 9، المجلد مجلة المفكرالجزائري، 
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فة الإجمالیة مما مخفضة للمستهلك انخفاضا یصل إلى درجة البیع بسعر أقل عن سعر التكل

.یخل بمبادئ المنافسة الحرة

بیع مخفضة مما سبق یمكن استخلاص أن التعسف في عرض أو ممارسة أسعارو 

منها إزاحة المنافسین الآخرین والسیطرة الهدفن ممارسة مقیدة للحریة التنافسیةللمستهلكی

ثر ارتفاعا لتدارك هامش العودة بعد ذلك إلى السعر العادي إذ لم یكن أكعلى السوق و 

استئثار بالسوق تبقى هي المحتكر إفشال المنافسة و الخسارة، باعتبار أنها على علم أنه یعد 

.1السعر كما ترغب هيبعد یمكن أن تتحكم في السوق و الوحید للسوق و 

شروط البیع بسعر مخفض تعسفیا:ثانیا

:یشترط القانون توفر بعض العناصر لقیامهاالمخالفةلمتابعة هذه 

إعلانها العرض أو البیع بأسعار مخفضة إذ یجب أن یكون هناك عرض أسعار بیع أو-1

.أو إشهارها أو ممارسة بیع بصورة فعلیة

كون ممارسة البیع موجهة للمستهلكین، من ثم تستبعد مثل هذه الممارسات التي تتم بین -2

تلك مخفض تعسفیا بینهم، أي أنه تعتبر عملیة بیع بسعر الأعوان الاقتصادیین فیما

ى مؤسسة أو عون اقتصادي، ولم یشر قانون المنافسة إلالتي تتم فقط بین المستهلك و 

المستهلك فهل یقصد به المستهلك النهائي الذي یلي المقصود بالمستهلك فهل یقصد به

السلع ط الذي یشتري حاجته الشخصیة أو حاجة أشخاص آخرین أو المستهلك الوسی

من 03-09من قانون 3، لكن بالرجوع إلى المادة 2تصنیعهاوالمواد من أجل تحویلها و 

كل شخص طبیعي أو معنوي ":3قانون حمایة المستهلك والتي عرفت المستهلك كما یلي

یقتضي بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة 

.361ص،مرجع سابقلعور بدرة، -1

.87.شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مرجع سابق، ص-2

، 15ر عدد .قمع الغش، جیتعلق بحمایة المستهلك و 2009یر فبرا25مؤرخ في 03-09من قانون 3المادة -3

ج عدد .ج.ر.، ج2018جوان 10مؤرخ في 09-18، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2009مارس 8في الصادر

.2018جوان 13، صادر في 35
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یفهم من هذه ،"ة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكلف بهحاجاته الشخصی

.المادة أن المقصود في هذه الحالة المستهلك النهائي

الإنتاج فعلا منخفضا بالمقارنة مع تكالیف یجب أن یكون السعر المعروض أو الممارسة -3

أن تكون التسویق أما في حالة إعادة البیع لسلعة على حالتها فإنه لا یمكن التحویل و و 

.المقیدةأمام هذه الممارسة

تقید المنافسة في السوق سواء كان ذلك قصد الممارسةیشترط لمنع هذه :تقیید المنافسة-4

فهذه .تقیید المنافسة أو بدون قصد، و سواء تحقق هدف الممارسة و أثرها أو لم یتحقق

أو منتوج منافس الممارسة یجب أن تنتج عن إرادة استبعاد أو احتمال استبعاد منافس 

من السوق في هذه الفرضیة المؤسسة التي تمارس بیع بسعر  مخفض عن سعر التكلفة 

الحقیقي إرادة استبعاد منافس من السوق تنتج بقوة القانون إذا كانت المؤسسة حائزة على 

الهیمنة أما إذا لم تكن حائزة على وضعیة الهیمنة، فإن هذه الممارسة تشكل وضعیة 

.1التي یجب أن تكمل بمعاییر أخرىبسیطة على نیة تقیید المنافسة و نیةقرینة قانو 

بالمنافسینضرارالإقصدلمستهلكلالبیعتوجیه:ثالثا

حقأوالبیعیوجهأنتعسفيبشكلمنخفضةبأسعارالبیعمخالفةلتحققیشترط

أضرارإلحاقالممارسةمنالهدفیكونوأنللمحترف،لیسالنهائيالمستهلكإلىالعرض

وأنالسوقعرقلةوبالتاليالممارسة،منالمستهدفینلأنهمالسوقفيالمتواجدینبالمنافسین

.المنتظرةالأهدافلتحقیقوسیلةالمستهلك

البیعأوالعرضتوجیهیتمأنتعسفيبشكلمنخفضبسعرالبیعمخالفةفيویشترط

.غیرلاالمستهلكإلى

المستفیدالمشتريلشخصفیكونأهمیة،أيالخدمةمقدمأوالبائعللشخصیكنلمإذا-

الطرفیكونأنفیجبالمخالفة،أركانتحدیدفيبالغةأهمیةالخدمةأوالسلعةمن

.88القانون المقارن، مرجع سابق، صبالمنافسة في القانون الجزائري و شفار نبیة، الجرائم المتعلقة -1
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بأسعارالبیعأوالعرضحظرضمنیدخللاوبالتالي"المستهلك"العلاقةفيالثاني

.محترفینبینتتمالتيالبیوعأوالعروضتعسفيبشكلمنخفضة

المتعاملینیتنافسعندمالأنالأفراد،همالمنافسةبمزایایشعرشخصفأول-

منالسوقهذهعلىیحوزأنیرغبمنهمواحدكلمرجعیة،سوقفيالاقتصادیین

قبلجنونیوالمستهلكینمنافسیه،یقترحهاالتيتلكعنمنخفضةأسعارعرضخلال

أسعارتخفیضعلىتقتصرلاوالتيالأسعار،طریقعنالمنافسةهذهثمارغیرهم

الصیانةفيأفضلوخدماتالبیعشروطفيأكبرتسهیلاتتقدیمبلالمنتجات،

.الدیونتحصیلفيأفضلوإجراءات

التنافسيالصراعفيالحسموعاملالمنافسة،فيالأساسيالجانبیعتبرفالمستهلك-

المنافس،المشروعتنظیمفيالكبیرأثرهالهاالمنتوجنوعاختیارفيالمستهلكحریةلأن

.بالمستهلكینالمتنافسونأهتملذا

قانونالمنافسةقانونخلالمنللمستهلكأهمیةالجزائريالمشرعأعطىوقد

قانونعرفوقدالنظریة،الناحیةمنالأقلعلىالتجاریة،الممارساتوقانونالاستهلاك

بمقابلیقتنيمعنويأوطبیعيشخصكلأنهعلىالمستهلكالغشوقمعالمستهلكحمایة

تلبیةأوالشخصیةحاجتهتلبیةأجلمنالنهائيللاستعمالموجهةخدمةأوسلعةمجانا،أو

.بهمتكفلحیوانأوآخرشخصحاجة

یقتنيمعنويأوطبیعيشخصكلأنهعلىفعرفهالتجاریة،الممارساتقانونأما

.مهنيطابعكلمنومجردةعرضت،خدماتمنیستفیدأوللبیعتقدمسلعا

:أنالقولیمكنالمستهلكمفهومتحدیدخلالومن

الممارسةهذهتطبیقنطاقمنیخرجالنهائيالمستهلكإلىالبیوعمنالنوعهذاتوجیه-

.السوقفيبیعإعادةقبلالسلعةبتحویلسیقومشخصإلىالموجهالبیع

لتلبیةالمنتجاتعلىمطبقةأسعاربعروضیتعلقتعسفيبشكلمنخفضةبأسعارالبیع-

یمكنلامهنیةحاجاتبتلبیةتعلقماإذاالشراءوبالتاليللمستهلك،الخاصةالحاجات
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عدیمالمستهلكلحمایةجاءالنصهذالأنالمنافسة،قانونمن125المادةنصتطبیق

.المحترفعلیههوماعكسالمجال،هذافيالخبرة

الاقتصادیةالأعوانبینفیماالعلاقةلتنظیمجاءالذي02-04رقمالقانونأما

.1ونزاهتهاالتجاریةالممارساتشفافیةقواعدتحدیدالمتعلقةالمستهلكینوبینوبینهم

المؤسساتبینالمنافسةثقافةإنشاءأبرزهاكانتالآلیاتمنجملةإلىوالإضافة

الكثیرتجملیجعلهاالذيالأمرالجزائریةالسوقفيتنافسيمحیطفيالمتواجدةالاقتصادیة

الإجرائيبالجانبیتعلقفیماخاصةقواعدهاتطبیقكیفیةینشأالمنافسةحولالمسائلمن

منتمكنهواسعةبصلاحیاتزود"المنافسةمجلس"تسمیةالجهازهذاعلىأطلقوقدمنها،

فيالحرةالمنافسةضبطمهمةفيتمثلتأجلها،منأنشأالتيالأساسیةبالمهمةالقیام

احتاجكما.الاقتصاديالحقلمنالدولةانسحاباتإطارفيإلیهدالیةأوكلتوالتيالسوق

الوظائفلأداءوذلكالمستقلة،الإداریةالسلطاتتدعىجدیدةهیئاتإنشاءإلىالأمر

.القراراتإصدارصلاحیةحولتالمالیةوالاقتصادیةالنشاطاتبضبطالمتعلقة

یطبقأنبالمنافسةالمتعلق2)2(03-03رقمالأمرفيالواردةالموادتؤكدوعلیه

التي44/02المادةنصالقضائیةوالهیئاتالمنافسةمجلسبینموزعالمنافسةقانون

تجدالمنافسة،مجلسلاختصاص،12، 11، 10، 7، 6الموادلأحكامالمخالفاتأخضعت

13بالمادتینالأمرویتعلقالعادیة،القضائیةالهیئاتاختصاصعلىتؤكدأخرىمواد

تطبیقمجالفيالعادیةالقضائیةللهیئاتالمباشرالتدخلعلىنصتالتي3)3(48و

هیئةاختصاصعلىتنصالأمرنفسمن4)4(63المادةدنجكماالمنافسة،قانون

.المنافسةمجلسقراراتبرقابةعادیةقضائیة

مرجع سابقلمطبقة على الممارسات التجاریة، ، یحدد القواعد ا02-04قانون رقم -1

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق،03-03لأمر رقم من ا44/2المادة -2

.المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه03-03من الأمر رقم 48و 13المادتین -3

.المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه03-03من الأمر رقم 63المادة -4
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الثانيالفرع

تجاریةممارساتمنبهیتشابهعمااتعسفیمخفضبسعرالبیعتمییز

الممارساتبمجالالصلةذاتالممارساتتمییزإلىالمطلبهذافيسنتطرق

مخفضبسعرالبیعمنكلنمیزسوفلذلكبهاالماسةالتشریعاتإلىوبالنظرالتجاریة

.)ثانیا(بالخسارةالبیعوبینوبینه)أولا(بالتخفیضالبیعوبینتعسفیا

1بالتخفیضالبیععنتعسفیامنخفضبسعرالبیعتمییز:أولا

التابعةالممارساتمنممارسةللمستهلكینتعسفیامخفضبسعرالبیعیعتبر

رقمالأمرمن56المادةبموجبعلیهاالمعاقبقانوناوالمحظورةللمنافسةالمقیدةلممارسات

.2والمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03-03

غیرهدونالبیعبعقدیتعلقكلاهمأنفيقانونيكمصطلحبالتخفیضالبیعمعتشترك

إذةالعادیوضعهافيعلیههيمماأقلبصورةالسعرفیهیتحددكلاهماوأنالمعاملاتمن

بشكلالساعةإنقاذلأنهالأولىالممارسةفيیظهركانوإنمنخفضكلاهمافيالسعرأن

.الضرریسببممافیهمبالغعمدي

نصفيالمشرععلیهانصقانونامشروعةوجائزةممارسةبالتخفیضالبیعبینما

علىأحالتهاالتيالمادةوهي3التجاریةبالممارساتالمتعلق02-04قانونمن21المادة

المرسومبصدور2006سنةغایةإلىذلكعلىالحالواستمرأوسعلتفصیلالتنظیم

البیعممارسةوكیفیاتلشروطالمحدد2006یونیو18فيالمؤرخ215-06رقمالتنفیذي

.4بالتخفیض

.362، صمرجع سابقلعور بدرة، -1

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم56المادة -2

، مرجع سابقعلى الممارسات التجاریة، المعدل والمتممیحدد القواعد المطبقة، 02-04ون من قان21المادة -3

البیع بیع بالتخفیض و كیفیات ممارسة ال، یحدد شروط و 2006یونیو 18مؤرخ في 215-06قم المرسوم التنفیذي ر -4

البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح المعامل و مخازن دالبیع عنفي حالة تصفیة المخزونات و والبیعرویجيالت

26مؤرخ في 399-20، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 2006یونیو 21، صادر في 41ج عدد .ج.ر.، جالطرود

.2020دیسمبر 29، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، ج2020دیسمبر 
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:بالتخفیضالبیعتعریف-1

تخفیضطریقعلىیهدفوالذيبالإشهارالمرفقأوالمسبوقبالتجزئةبیعكلهو

العونشتریهایالتيالسلعةوهيسریعةبصفةالمخزنفيالمودعةالسلعبیعإلىالسعر

.بالتخفیضالبیعتاریخمنابتداءالأقلعلىأشهرثلاثةمنذالاقتصادي

:بالتخفیضبالبیعالقیامإجراءات-2

میتغاهاعنتجدلاحتىالعملیةلهذهالضوابطمنجملةالجزائريالمشرعوضع

:التالیةالإجراءاتخلالمنوذلكللمنافسةمقیدةممارسةإلىوتتحول

المدیراقتراحعلىبناءالواليمنبقرارسنةكلبدایةفيبالتخفیضالبیعتواریختحدید-

حمایةوجمعیاتالمعنیةالمهنیةالجمعیاتاستشارةبعدإقلیمیاالمختصللتجارةألولائي

.المستهلك

.الملائمةالوسائلطریقعنالمتخذالقرارویعلقینشر-

خلالمتواصلةأسابیع6فترةكلمدةالمدنیةالسنةفيمرتینبالتخفیضالبیعیرخص-

.المدةانتهاءقبلالبیعتوقیفالاقتصاديالعونویمكنوالصیفي،الشتويالفصلین

بینما،40ص2وفبرایرینایرالشهرینبینالممتدةالفترةخلالالشتویةالفترةتحدید-

.وأوتیولیوشهرینبینالصیفیةالفترةتحدد

المدیرلدىتصریحابالتخفیضالبیعممارسةفيیرغبالذيالاقتصاديالعونیودع-

:التالیةبالوثائقمرفقاإقلیمیاالمختصللتجارةألولائي

السجلمستخرجمننسخةالاقتضاءعندأوالتجاريالسجلمستخرجمننسخة-1

.والحرفالتقلیدیةالصناعة

.وكمیتهابالتخفیضالبیعموضوعالسلعقائمة-2

.سابقاالممارسةالأسعاروكذاتطبیقاالمقررةالأسعارفيالتخفیضاتتبینقائمة-3

العونتسلیمإلىفورایؤديالمختصةالهیئةلدىمودعالشروطتتوفرملفكل-4

.المحددةالمدةخلالبالتخفیضالبیعفيبالشروعلهنسخةالاقتصادي
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البیعونهایةبدایةتواریخالإشهارطریقعنیعلنأنالاقتصاديالهونعلىیجب-

كلیستخدموأنبالتخفیضاتسابقاالمطبقةوالأسعارالمعنیةوالسلعةبالتخفیض

.والإعلانللإشهارالملائمةوالوسائلاللازمةالإجراءات

.غیرهاعنالتخفیضموضوعالسلعیفضلأنیجبكما-

بالخسارةالبیععنتعسفیامخفضبسعرالبیعتمییز:ثانیا

فيالحقیقيتكلفتهاسعرمنأدنىبسعرسلعةبیعإعادةمصطلحالمشرعاستخدم

البیعمصطلحواستخدامالتجاریةبالممارساتالمتعلق02-04رقمقانونالمن19المادة

ومسمیانواحدةلعملةوجهانأنهماخلالهمنیستنتجماوهوالمادةهذهآخرفيبالخسارة

.الشرعیةغیرالتجاریةالممارساتصورمنصورةتشكلمشتركةلعملیة

:بالخسارةالبیعتعریف-1

سعرمنبكثیروأقلملحوظبشكلمخفضةأسعاریفرضعونقیامبهویقصد

منبعدهالیتمكنالزبائنوجلبالسوقمنمنافسهاستبعادبغیةمؤقتةلفترةالحقیقيالتكلفة

:للمقولةطبقا1السوقحصصكافةعلىوالاستحواذللمنافسةقابلةغیرأسعارفرض

بالخسارةالبیعإعادةهوالدقیقوالمصطلح.2"الأرباحمنمحیطفيالخسائرمنجزیرة"

الحقیقيالسعرمنبأقلبیعهاإعادةأجلمنسلعةشراءتتضمنالعملیةأنوباعتبار

.للشراء

:بالخسارةالبیععنوتعسفیامخفضبسعرالبیعبینالتمییز-2

منخفضبسعرالبیعجریمةعنكثیراتختلفلاأنهابالخسارةالبیعفيوالملحوظ

التجاریةبالممارساتالمتعلق02-04قانونالمن19المادةفيجاءماأنإذتعسفیا

الأعوانبینینشأقدبالخسارةالبیعأنذلكالاحتمالاتكلعلىمفتوحةموسعةصور

المنافسة لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون-1

.364صالجزائري، مرجع سابق، 

، فرع قانون أعمال ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في القانونسلمى كحال، مجلس المناقشة و -2

.84، ص2009العلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق و 
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تعسفیامنخفضبسعرالبیعیحضرمافي،1المستهلكینوبینبینهممافيالاقتصادیین

البیعخلافعلىوتسویقهاوتحویلهاإنتاجهاتمقدبیعهاالمرادالسلعةتكونأنیستوجب

علیهایحدثأندونحالهاعلىللسلعةالبیعوإعادةالبیععملیةمجردیشملالذيبالخسارة

أكثرتطبیقهامجالیملكتعسفیامخفضبسعرالبیعبأنبالقولیسمحماوهوأي تغییر،

.سواءحدعلىوالسلعالخدماتعلىیطبقأنهبمابالخسارةالبیعمناتساعا

فعلایعتبرلاللمستهلكینتعسفیامخفضبسعرالبیعأنإلىالإشارةینبغيكما

التيللمنافسةالمقیدةالممارساتصورأهمیعتبرأنهإذبالخسارةالبیععكسحقیقیاإجرامیا

یملكلاالأخیرهذافإنالوقائعاثبتإذاولكنالمنافسةمجلساختصاصنطاقهفيتدخل

یمكنكماإداریةكعقوبةمالیةعقوباتوتقریرالتصرفاتهذهمثلبوقفیأمرأنسوى

بالخسارةوالبیعتعسفیامخفضبسعربیعجریمةبینللتفرقةالجوهریةالنقاطأهمإلىالإشارة

ولاعنهاحیادلاقاعدةللمستهلكینتعسفیامخفضبسعرالبیعاعتبرالجزائريالمشرعكون

المادةنصفي2الحصرسبیلعلىأوردهاباستثناءاتبالخسارةالبیعشملبینمااستثناء

:كالتاليوهيالتجاریةبالممارساتالمتعلق02-04قانونمن19

.السریعبالفسادالمهددةالتلفسهلةالسلع-

.إنهائهأوالنشاطبسببحتمیةأوإرادیةبصفةبیعتالتيالسلع-

.3قضائيتنفیذحكمتنفیذأثرأو-

.تقنیاآلیاتهاو المتقدمةالسلعوكذلكالموسمیةالسلع-

الحالةهذهوفيأقلبسعرجدیدمنمنهاالتموینیمكنأومنهاالتموینتمالتيالسلع-

.جدیدمنالتموینإعادةسعریساويالبیعلإعادةالحقیقيالسعریكون

.سابقالمتعلق بالممارسات التجاریة، مرجع ، 02-04رقممن قانون19المادة -1

ون المنافسة لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقان-2

.364، صمرجع سابقالجزائري، 

.المتعلق بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،02-04من قانون 19المادة -3
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الأعوانطرفمنالمطبقالسعریساويالبیعإعادةالسعرفیهایكونالتيالمنتجات-

.1بالخسارةالبیعالمنافسینطرفمنالبیعسعریقللاأنبشرطالآخرینالاقتصادیین

القضاءفيوالأثرالهدفحیثمنتلقيالبیوعمنكلیهماأنتقولالتماثلنقاطوعن

.2السوقفيالمنافسةعلى

.سابقالمتعلق بالممارسات التجاریة، مرجع ،02-04من قانون 19المادة -1

افسة ون المنلعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقان-2

.365، صالجزائري، مرجع سابق
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الفصل الثاّني

المحظورة في إطارمتابعة البیوع

في الجزائریدة للمنافسةالممارسات المق

عّالة أداة فالّتي عرفها النّظام الاقتصادي و یعدّ قانون المنافسة صورة صادقة للتحولات 

في تفعیل نشاط اقتصاد السوق على وجه الخصوص، كما أنّ في تنظیم الاقتصاد عموما و 

ذات الطّابع الموضوعي في هذا القانون تجسّد التّوجه الاقتصادي، الّذي یعتمد معظم القواعد

طهم و بذل جهد في جلب الزّبائن وتحقیق الأرباح، على حریّة المنافسین في ممارسة نشا

في حین أن جانبا آخر من هذه القواعد تحتفظ الدولة بحقها في التّدخل لتوجیه عملیّات و 

ذلك من خلال وضع مجموعة من الأجهزة الّتي تقوم بدور قبتها، و صادي ومراالنّشاط الاقت

ك سوف نحاول لتوضیح ذلممارسات المخلّة بهذه المنافسة و في مال وقائیّة لجزر الالمراقبة

ذلك بالتطرق و .الجزاءات المقرّرة في حالة القیام بممارسة مفیدة للمنافسةدراسة هذه الأجهزة و 

)المبحث الأول(ار الممارسات المقیدة للمنافسة للبیوع المحظورة في إطإلى المتابعة الإداریة 

)المبحث الثاني(ثم نتناول البت في القضایا المتعلقة بها 
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المبحث الأوّل

یدة للمنافسةقالمتابعة الإداریّة للبیوع المحظورة في إطار الممارسات الم

جذب الزّبائن ذلك من أجل و أثناء ممارسة نشاطهم، الاقتصادیینقد یلجأ الأعوان 

لقمع هذه الظّاهرة، أقرّ المشرع آلیات سائل من شأنها تقیید المنافسة، و إلى و وزیادة أرباحهم، و 

ذلك بإنشاء سلطة ن الممارسات المفیدة للمنافسة، و قانونیّة لحمایة الأعوان الاقتصادیین م

الّذي تعلّقة بالمنافسة تتمثّل في مجلس المنافسةمختصّة تضطلع بالبث في المخالفات الم

كذا الرّدع و 1تحقیق المنافسة المشروعةعلى تسییر الأسواق و والإشرافتعود له مهمّة الرّقابة 

عة متابمكلّفة بتطبیق قانون المنافسة و الإداري للممارسات المقیّدة للمنافسة فله سلطة حقیقیة

.ینها البیوع المحظورةمن بالممارسات المقیدة للمنافسة و 

تحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة عن وسنتناول في هذه المبحث إلى 

)البیوع المحظورة(والتحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة ، )المطلب الأول(طریق الأخطار

)المطلب الثاني(

المطلب الأول

طریق الأخطارم مجلس المنافسة عن تحریك المتابعة الإداریة أما

المعدل بموجب المادة المتعلق بالمنافسة و 03-03من الأمر رقم23نصّت المادة 

مستقلّة تدعى في صلب النص إداریةتنشأ سلطة ":یليما122-08من القانون رقم9

توضح لدى الوزیر المكلف الاستقلال الماليبالشّخصیة القانونیة و مجلس المنافسة تتمتع 

."مجلس المنافسة في مدینة الجزائربالتّجارة، یكون مقر 

فإلى جانب الضّبط الّذي یمكن تكییفه بضبط عمودي، نجد الضّبط الأفقي الذي 

ذلك سواء كانت أم لا، موضوع ضبط خاص مجموعة القطاعات الاقتصادیّة، و یتدخل في

الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري والفرنسي، دراسة مقارنة بالقانون لخضاري أعمر، إجراءات قمع -1

.52، ص 2004الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 

.،  المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 235المادة -2
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المنافسة، فمجلس المنافسة یعتبر هیئة إداریة مستقلة فمثلا الضّبط المتّخذ في مجال قانون 

.1أفقیة

الفرع الأوّل

خطارالإصائصخ

یتمیّز الأخطار بالعدید من الممیزات سواء من حیث خصائص أو من حیث 

هذا لكتابة، و من بین الخصائص التي یتمیز بها ا، و بتقدیمهالأشخاص المؤهلة قانونا 

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة حیث یخطر مجلس 17، 16، 15ما حددته المواد

من 752المنافسة بموجب عریضة مكتوبة توجه إلى رئیس مجلس المنافسة حسب المادة 

ى علیه مع النظام الداخلي له، في أربعة نسخ من الوثائق المرفقة بها، إما في ظرف موص

تسجیل اءات مقابل وصل استلام و حة الإجر بالاستلام، أو إیداعها لدى مصلالإشعاروصل 

یجب تحدید الموضوع بدقة في عریضة الأخطار مع تبیان الختم وتاریخ وصولها و تسلسلي 

تبیان كل البیانات المتعلقة إلى، إضافة الإثباتعناصر أن تشمل على الأحكام القانونیة و أو 

،3بالعارض

خطار كذلك بطابعه الاختیاري فهو غیر ملزم لصاحبه فله الاختیار بین یتمیز الإو 

المحاكم بالتعسف الذي طاله، شأنه شأن الممارسات إبلاغالتوجه إلى مجلس المنافسة أو 

قد ترد بعض القیود على هذا الاختیار، فعلى المتضرر للمنافسة أو كلیهما معا، و المقیدة

كذلك أن یأخذ في الحسبان مدى لتقادم الدعوى أمامهما و ررالأخذ بعین الاعتبار الأجل المق

سلطات كل من المحكمة أو مجلس المنافسة فهذا الأخیر لا یملك أن یحكم بالتعویض 

.4لمصلحة المتضرر من هذه الممارسات

ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص-1

84-85.

48، مرجع سابق، ص لهام، الاختصاص في مجلس المنافسةبوحلایس ا-2

122ابق، ص كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مرجع س-3

.97قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

خطار مجلس المنافسة من أجل متابعة البیوع المحظورةإ

من الأمر 44على حسب المادة و 1ارْ طَ خْ حق الإالمشرّع الجزائري في إعطاءتوسع 

،ر المكلف بالتجارة مجلس المنافسةیمكن أن یخطر الوزی"المتعلق بالمنافسة 03-03رقم

یمكن للمجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من الهیئات المذكورة في و 

.2"في ذلك من هذا الأمر إذا كانت لها مصلحة35من المادة 2الفقرة 

یمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع ":على أنّه35من المادة 2نصّت الفقرة 

المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة نفسها الجماعات

،)أولا(الوزاريالإخْطَار:ثلاث أنواعالإخْطَارف، 3"كذا جمعیات المستهلكینوالنقابیة و 

).ثالثا(المباشرالإخْطَار ،)ثانیا(التلقائيالإخْطَار

الإخطار الوزاري:أوّلا

باعتباره كزیة للإدارة المكلفة بالتجارة و المكلّف بالتجارة رئیس السلطة المر الوزیر یعد 

لمهام عضوا في الحكومة یتولّى تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التّجارة بالإضافة إلى ا

.الأسعارالمنافسة و الأخرى في مجال

من الأمر المتعلق بالمنافسة 44كما یتولى الوزیر المكلف بالتجارة طبقا لنص المادة

خطار المجلس بحیث أنّه بعد الانتهاء من التحقیق الذي تقوم به المصالح إ

محضر بحسب الحالة، مرفوقا إعدادالمكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، تتولّى هذه الأخیرة 

نسخ )06(في ستإرسالهابعدها یتم ، و بجمیع الوثائق التي یشملها ملف القضیة

قمع الغش، مرفوقا برسالة الإحالةالمركزیة للتحقیقات الاقتصادیة و المفتشیة إلى

lettre de transmission إثباتهاتي تم التي تتضمن عرض موجز للوقائع الو

.277كتوم محمد الشریف، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -1

، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 44المادة -2

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه03-03من الأمر رقم 35المادة -3
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والإشكالات القانونیة المطروحة، وفقا لأحكام الأمر المتعلق بالمنافسة و كذا رأي المصلحة 

.المكلفة بالتحقیق الاقتصادي

یة بعد تلقّي الملف من طرف المفتشیة المركزیة، تقوم بدورها بإحالته كاملا على مدیر و 

سواء من حیث الموضوع أو الشكل، ف التي تجري دراسة الملالمنافسة لدى وزارة التجارة، 

موضوعا، تتولى التحضیر للإخطار الدراسة مطابقة للملف شكلا و أثبتتإذا ما بالتالي فو 

هذه الدراسة عیب شكلي أو عیب من حیث أثبتتالوزاري لمجلس المنافسة، بینما إذا 

الهیئة التي بادرت القیام بالتحقیق قصد تصحیح العیب أو تزوید إلىالموضوع، یرجع الملف 

.1الملف بمعلومات إضافیة

الإخطار التلقائي:ثانیا

یستطیع مجلس المنافسة أن ینظر في القضایا تلقائیا، بناء على دراسات و أبحاث 

ن مرتبطة بالمنافسة، یكون قد أشرف على إنجازها، بمعنى أن مجلس المنافسة یستطیع أ

:یحظر نفسه بنفسه كما یلي

إذا أخطر المجلس من طرف أشخاص تنعدم فیهم الصفة أو المصلحة عن وجود 

متابعتها خلال الوقائع یتبین أن دراستها و لكن من سات مقیدة للمنافسة فیتم رفضه، و ممار 

یتولى دراسة و تلقائي بإخطارضروریتان لحمایة النظام العام الاقتصادي، یقوم المجلس 

.القضیة

یتبین له من خلال الوقائع ضرورة یتلقى المجلس الإخطار من جهة ما، و عندما

طار، یقوم بإخطار نفسه تلقائیا أسواق مجاورة غیر معنیة بالإخإلىتوسیع مجال التحقیق 

.2ضمان الحمایة المسبقة في المناطق التي لم تكن محل الإخطاروذلك بهدف التنظیم و 

ص    مرجع سابق، ص03-03الأمر و 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم-1

28-29.

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المفیدة للمنافسة في القانون -2

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.109، ص2012
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شرالإخطار المبا:ثالثا

، أو من الهیئات المذكورة في الاقتصادیینیكون من طرف المؤسسات أي الأعوان و 

تتمثل ، و )المتممالمعدل و (بالمنافسة المتعلق03-03رقم من الأمر35من المادة 2الفقرة 

:هذه الهیئات في

الجماعات المحلیّة،-

المالیّة،الهیئات الاقتصادیة و -

المؤسسات،-

النّقابیة،الجمعیات المهنیة و -

جمعیات المستهلكین-

فإمكانیة إخطار مجلس المنافسة من طرف المؤسسات هو أمر طبیعي جدا على 

قد أدرك المشرّع الجزائري هذا الدور لذلك ، و اعتبار أنّها العامل الرّئیسي الذي یحرّك السوق

من ممارسات منحها حق إخطار المجلس كلما كانت مصالحها مهددة أو تضررت فعلا 

قد ربط هذا الإخطار الذي تقدمه الهیئات التي تمثّل المصالح العامّة، یدة للمنافسة، بل و مف

.1فكلاهما إخطار مباشر

الفرع الثالث

شروط الإخطار

یستوفي ، یشترط أن یستجیب و 2إنّ مباشرة الإخطار وفق إجراءات قانونیّة سلیمة

تكون موضوع فحص من طرف مجلس التي ن القواعد الشكلیة والموضوعیة و لمجموعة م

.3المنافسة

، دار هومه للطباعة 2014بن طاوس ایمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، طبعة -1

.136، ص 2014شر والتوزیع الجزائري، والن

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 44/2كیفیة إیداع الإخطار المنصوص علیها في المادة -2

.78تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -3
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الشروط الشكلیّة للإخطار:أوّلا

:خطار فيتتمثل الشروط الشكلیة للإ

رئیس مجلس إلىیتمّ الإخطار بموجب رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام، ترسل -

.المشرع صراحةإلیهالمنافسة، أمّا مسألة الإخطار الشفوي فلم یشیر 

بجمیع الوثائق اللازمة في أربع نسخ واجب أن تتوفّر على البیانات یكون الإخطار مرفقا-

، فإذا كان المخطر الإخطارموضوع من معلومات حول الطرف المخطر، و اللازمة

موطنه، بینما إذا كان العارض شخصا بیعیا، علیه تحدید اسمه ولقبه ومهنته و شخصا ط

.مقرّهالقانوني و تحدید اسم الجهاز الذي یمثله، وشكله معنویا، فیجب

مجلس المنافسة إشعارتجدر الإشارة على أنّه في حالة تغییر عنوان المخطر، یجب -

.1بالاستلامإشعاربذلك، بموجب رسالة موصى علیها مع وصل 

للإخطارالشروط الموضوعیة:ثانیا

، بل یجب أن یستجیب لا ینتج الإخطار آثاره القانونیة بمجرّد توفر الشروط الشكلیة

التي تعتبر هي الأخرى ضروریة تتمحور في إخطار مجموعة من الشروط الموضوعیة و لىإ

جانب توفره على أدلّة مقنعة بما فیه إلىمجلس المنافسة بوقائع تدخل ضمن اختصاصه 

.2الكفایة

الإخطار یفترض اختصاص مجلس المنافسة-1

الذّكر، حیث السّابق03-03من الأمر رقم44/3نصّت على هذا الشرط المادة و 

أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن نیمك:"جاء فیها

.3..."الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه 

المنافسة، مذكرة نیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس -1

38، ص 2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.38تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -2

.سابق، المعدل والمتمم، مرجع2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 44المادة -3
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أوّل ما یلاحظ على هذا النص أم مجلس المنافسة یمكنه أن یقرّر بمفرده إن كان و 

حتّى للمجلس سلطات واسعة جدّا، بل و ن مختص لنزاع ما، فمن خلال ما سبق نلاحظ أ

غم أنّه یمكنه أن یقرر عدم اختصاصه في نزاع ما، بالرّ ، لاسیما و خطیرة في بعض الأحیان

.1من أنّه یدخل في صمیم صلاحیته، ممّا قد یمسّ بحقوق الطّرف المضرور

:ار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایةإرفاق الإخط-2

عریضة الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة، غیر یتطلّب قانون المنافسة إرفاق 

أنّه لا یمكن تقدیر هذه العناصر من طرف مجلس المنافسة، إلاّ إذا كانت الجهة المخطرة 

المصلحة طرق في البدایة إلى شرطي الصفة و لذا نتالصفة والمصلحة لرفع الدعوى، و تمتلك

ض إلى فكرة العناصر المقنعة بما فیه باعتبارهما شرطین مسبقین لقبول الإخطار، ثمّ نتعرّ 

.الكفایة

:الشروط الخاصّة بالشخص المخطر-أ

.المصلحةة بالشخص المخطر في شرطي الصفة و تمثّل الشروط الخاص

یتعین على الشخص أو الهیئة المخطرة لمجلس المنافسة أن یكون من بین :شرط الصفة

.الأشخاص أو الهیئات المذكورة

مهما ، و شرط جوهري لقبول أي إخطار من قبل مجلس المنافسةهو و :المصلحةشرط

دیر توفر للمجلس السلطة التقدیریة في تقهذه المصلحة مادیة أو معنویة، و كانت طبیعة

.2مدى مشروعیتهاهذه المصلحة من عدمها و 

، الاتفاقات المحظورة في القانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون نوالبراهیمي -1

.2004-2003الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

ي القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بوجمبل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة ف-2

.113-112ص 
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:شرط توفر العناصر المقنعة بما فیه الكفایة-ب

لیست عناصر إثبات كافیة ومقنعة و الإخطار على یجب أن یحتوي الملف المرفق ب

ة في العریضة یعرضها أو عناصر إثبات مقنعباطلة، لأن عدم توفر أدلّة كافیةادعاءات

لس المنافسة، غیر أن هذا الشرط ورغم أهمیته عدم القبول من طرف مجإلى الرفض و 

ختلفة، مالهیئات البعض المشاكل بالنسبة للمؤسسات و ضروریته، إلاّ أنّه یمكن أن یطرحو 

من أجل جمع عناصر اللازمةعات ادیة الكافیة، للقیام بالتجمالإمكانیات المالتي لیست لها 

.1الإثبات المقنعة خاصة بالنسبة لجمعیات المستهلكین

الفرع الرابع

آثار الإخطار

قبوله من مجلس المنافسة، فإنّه یترتب علیه ند استفاء الإخطار لجمیع شروطه و ع

:التالیةالنتائج 

03-03رقم من الأمر4فقرة 44قطع التقادم المحدد بثلاث سنوات طبقا للمادة -1

لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدّعاوي التي تجاوزت '':المتعلق بالمنافسة

''نها أي بحث أو معاینة أو عقوبةمدتها ثلاث سنوات إذا لم یحدث بشأ

.من خلال عریضة الإخطار المقدمة لهقیام مجلس المنافسة بتكییف الوقائع-2

تجدر الملاحظة هنا إلى أنه مهما كان نوع الإخطار، فالمجلس غیر ملزم بأخذ و 

.2بالتكییف القانوني للجهة المخطرة

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص ص  -1

314-315

-143، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، ص ص إیمانبن طاوس -2

144.
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:ذلكقیام المجلس بالتصرف في الدعوى و -3

من الأمر 8إمّا أن یلاحظ أنّها ممارسة لا تستدعي تدخله، و هذا ما تضمنته المادة -أ

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب '':المتعلق بالمنافسة03-03رقم

المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو إلىاستنادا المؤسسات المعنیة و 

1''لا تستدعي تدخله7و 6اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادتین 

المنافسة بإحالة القضیة إلى التحقیق تبدأ المرحلة الثانیة من إمّا أن یقوم مجلس -ب

.2التجمیعاتبالممارسات المقیدة بالمنافسة و إجراءات تسویة النزاعات المتعلقة

المطلب الثاني

)البیوع المحظورة(التحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة 

المنافسة یصرح بقبوله، الموضوعیة فإن مجلس استفاء الإخطار الشروط الشكلیة و ب

التحقیق فیما ورد من وقائع للتأكد من صحة وقوع و كنتیجة لذلك یقوم بإجراء التحري

.3ممارسات مقیدة للمنافسة

الفرع (الموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیق أورد المشرع الجزائري الأعوان و حیث

لواجب مراعاتها في الضروریة ا)الفرع الثاني(حدّد بصورة دقیقة إجراءات التحقیق ، و )الأول

.حقوق الدفاعحفاظا على مصالح الأطراف و 3إجراءهاكیفیة تلك المهمة، و 

.مرجع سابقالمعدل والمتمم،، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 13المؤرخ في 03-03أمر رقم-1

رع تحولات خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ف-2

.65ص ،2013، العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالدولة، كلیة الحقوق و 

، مرجع سابق، 02-04رقم والقانون03-03كتوم محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر-3

.68ص
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الفرع الأوّل

الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیق

25المتمّمة بموجب المادة المعدّلة و 03-03من الأمر رقم50طبقا لأحكام المادة 

تستند مهمة التحقیق في الطلبات والشكاوي المتعلقة بالممارسات 12-08من القانون رقم

في ة في المقرر العام والمقررون، وذلك من قبل رئیس مجلس المنافسة و المفیدة للمنافس

الشكاوي وفق مفهوم الفقرة منه هؤلاء هو النظر في الطلبات و البدایة، فأنّ أول ما ینطلق 

بذلك تعلقة بحالات عدم قبول الادعاء و من الأمر السالف ذكره الم44المادة نالثالثة م

إذا '':الذكر على أنّهالسالف03-03من الأمر رقم 50نصت الفقرة الثانیة من المادة 

من هذا الأمر، فإنّهم یعلموا بذلك رئیس مجلس 44دم قبولها طبقا لأحكام المادة ارتأوا ع

.1''المنافسة برأي معلل

قد أخذ بعین الاعتبار ضمن نصوصه واقع المتعلق بالمنافسة 03-03إنّ الأمر رقم 

وجود سلطات ضبط مهمّتها الرقابة على بعض القطاعات من النشاط في مجال ممارستها 

هذه السلطات في اد بعض صیغ التعاون بین المجلس و للمنافسة، لذلك فقد حاول المشرع إیج

مثل هذا التعاون یهدف تحقیق التكامل بین مجلس المنافسة لىإ، إنّ اللجوء 2مجال التحقیق

تعاون مع أجهزة ، وتحقیق تكامل و 3الذي یسهر على ضبط النشاط الاقتصادي بصفة عامة

الضبط القضائیة،

السالفة 50على هذا الأساس قرر المشرع الجزائري بموجب الفقرة الرابعة من المادة و 

یتم التحقیق في '':الذكر وجوب مساهمة هذه السلطات في التحقیق، حیث جاء فیها

مرجع سابق ذكرهالمتعلق بالمناقشة، المعدل والمتمم،،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم50المادة -1

62مجال المنافسة، مرجع سابق، ص بوحلایس الهام، الاختصاص في-2

.91ص،تي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابقاتو -3
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القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعیة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح

.1"السلطات المعنیة

الفرع الثاني

إجراءات التحقیق

مرحلة التحقیق الأولىتقدیم :أوّلا

التحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة للأشخاص المؤهلون بالتّحري و یؤهل للقیام 

49التي تضیف المادة 2المتعلق بالمنافسة12-08من القانون رقم24بموجب المادة 

علاوة على ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص '':مكرر، حیث تنص على أنّه

المتعلقة بتطبیق هذا الأمر علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات 

:معاینة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهمو 

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة -

بالتجارة

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجنائیة-

المقررون لدى مجلس المنافسةالمقرر العام و -

المقررون المذكرون أعلاه، الیمین في نفس الشروط  دي المقرر العام و یجب أن یؤ -

الأسلاك الخاصة إلىالكیفیات التي تؤدي بها من طرف المستخدمین المنتمین 

أن یفوضوا بالعمل طبقا للتشریع المعمول بعین للإدارة المكلفة بالتجارة و بالمراقبة التا

.''...به 

مرجع سابق ، المتعلق بالمناقشة، المعدل والمتمم،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03رقمالأمرمن 50المادة -1

.ذكره

المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ، 03-03یتمم الأمر رقمیعدل و ، 2008مؤرخ في یونیو سنة 12-08قانون رقم-2

.ذكره
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إلیهمیسندها التحري الأوّلي في القضایا التي لمقررون بالتحقیق و ایقوم المقرّر العام و 

وذلك 02-04الشروط الواردة بالقانون رقم، طبقا لنفس الأشكال و 1رئیس مجلس المنافسة

قیدة للممارسة التأكد من حقیقة وقوع تلك الممارسات المالملف وتحلیلها و بتفحص أوراق 

تعتبر هذه المرحلة غیر ملزمة له إذا كان یرى أنّ عناصر الإثبات المرفقة الواردة بالملف، و 

دون الحاجة إلى إجراء سماع المدّعي ، بحیث یستطیع المقرّر بموجبها و بإخطار تعد كافیة

.إمّا اقتراح رفض الشكوى أو قبول الشكوىو له بعد ذلك ،2علیهم

:اقتراح رفض الشكوى-1

:مجلس المنافسة برأي معلل تبعا للأسباب التالیةبإعلامیقوم المقرر 

منها لا تشكل عدم كفایة الأدلّة بأن یتوصل المقرر على فكرة أنّ الممارسات المشتكى

.أو وضوحهالا ترتقي لأن تكون كذلك لعدم كفایتها تقییدا للمنافسة و 

 3سنوات دون أن یتخذ أي إجراء بشأنها)3(تقادم الدعوى بمرور ثلاث.

 المخالفات موضوع اختصاص مجلس المنافسة بالتحقیق والمتابعة في الممارسات و عدم

الشكوى المرفوعة أمامه، بحیث لا تدخل ضمن الممارسات المحظورة بموجب الأمر 

.قبوله الشكوى على أساس عدم اختصاصهالمتعلق بالمنافسة، فیعلن المجلس عدم 

:قبول الشكوى-2

یتمتع لهذا ون في هذه الحالة بمهمة التحري والتحقیق، و المقرر یقوم المقرر العام و 

الموظفین المؤهلین للقیام بالتحقیق كما بوسعه ض سلطات مماثلة لسلطات الأعوان و الغر 

السلطات الإداریة المكلفة بالتجارة أو سلطة أیضا أن یطلب من رئیس المجلس أن یطلب من

ص، مرجع سابقبوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، -1

.114-113ص 

305محند الشریف كتو، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص-2

ص ، عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابقبوجمیل-3

114.
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الضبط المعنیة التنسیق في التحقیق بأن تعین المصلحة المختصة أو المحققین المكلفین 

.1بإجراء تحقیق معین

یتمتع مقرر مجلس المنافسة بكامل الصلاحیات فیما یخص الاطلاع و فحص كل 

دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السر وثیقة یرونها ضروریة أو مكملة للتحقیق في القضیة 

یثما وجدت كالفواتیر حیطلب أي وثیقة مهما كان نوعها و المهني، كما یمكن للمقرر أن

.جداول الحساباتوالدفاتر و 

كانت تساعده في انجاز التحقیق في التقریر، إذاإضافتهاحجز علیها و كما یمكنه ال

.المعنیین في نهایة التحقیقإلىإرجاعهاو 

شكال الأیدة للمنافسة طبقا لنفس الشروط و معاینة المخالفات المقمراقبة و یفیةتتم ك

بل تبلیغ المأخذ ، یمكن للمقرر أن یقوم بسماع أقوال الأطراف ق02-04المحدد بالقانون رقم

سماع الأقوال في مرحلة كما أنّ ،2الاستعانة بمستشارإلیهمیمكن للأشخاص الذین یستمع و 

الأولي أي قبل تبلیغ كمأخذ، تخضع لمبدأ المواجهة الحضوریة بصفة تامة، التحقیق التحري و 

في أشكال محددة، حضر موقع من طرف المعني بالأمر و كما أنّ المقرّر غیر ملزم بتحریر م

،3یكتفي بتحریر عرض حال عن سماع الأقوالما یستطیع أن یستغني عن المحضر و ك

من 53ص المادة فقاعدة تحضیر محضر في هذا المجال لا یعتبر قاعدة مطلقة، طبقا لن

ف وقوع ممارسات مقیدة التقاریر التي تكشداد المحاضر و عبعد إ03-03الأمر رقم

ضد ، یحرر المقرر تقریرا أولیا، یتضمن عرض الوقائع و المأخذ المسجلةإثباتهاللمنافسة و 

یسلمه لرئیس مجلس المنافسة الذي یقوم بدوره بتبلیغخالفین، و لأعوان الاقتصادیین الما

للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الإجرائيعیساوي محمد، القانون -1

.74، ص 2005-2004، تیزي وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري

ص ،بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق-2

115.

، )دراسة تقنیة مقارنة(الفرنسي القانونین الجزائري و لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في -3

.73مرجع سابق، ص
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كذا الأطراف ذات المصلحة من التقریر إلى الأطراف المعنیة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة و 

.1أشهر)3(ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتعدى ثلاثة إبداءأجل 

التحقیق الحضوري:ثانیا

بجملة من الضمانات المقدمة إلى الأطراف المعنیة تتمیز مرحلة التحقیق الحضوري 

.بالقضیة المرفوعة أمام مجلس المنافسة یختص بها المقرر

التقاریر التي تعاین وقوع الممارسات المقیدة للمنافسة، بعد الحصول على المحاضر و 

ین بارتكاب المأخذ المسجلة ضد المتهمقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع و یحرر المقرر ت

إلى الأطراف المعنیة الذین یمكنهم لممارسات المحظورة ویبلغه إلى رئیس مجلس المنافسة، و ا

52هذا ما نصت علیه المادة ، و أشهر)03(ة في أجل لا یتجاوز الملاحظات مكتوبإبداء

).المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم

بإیداعبعد أن یتلقى المقرر ملاحظات الأطراف المكتوبة، یقوم عند اختتام التحقیق و 

لمنافسة، یتضمن المأخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة تقریر معلل لدى مجلس ا

.السابق ذكره03-03رقم من الأمر54اقتراح القرار تطبیقا للمادة و 

إلى الوزیر الأطراف المعنیة و إلىیبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر مرة أخرى و 

یحدد لهم كذلك ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، و إبداءالمكلف بالتجارة الذین یمكنهم 

یمكن أن یطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة اریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، و ت

03ــ03من الأمر رقم 55من تاریخ الجلسة وفقا للمادة المذكورة، قبل خمسة عشر یوما 

.2نفسه

ص ،مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابقبوجمیل عادل، -1

115.

67خمایلیة سمیرة، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص-2
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المبحث الثاني

في القضایا المتعلقة بالبیوع المحظورةالبت

انعقاد جلسة مجلس المنافسة مرحلة رئیسیة في عمل في القضایاتعتبر مرحلة البث

ة علیه، بما في ذلك تلك المتعلقة القضایا المعروضالفصل في الملفات و المجلس باعتبار أن 

كل الإجراءات التي یجب إلىبعد تطرقنا ة، تتم خلال هذه المرحلة، هكذا و المحظور بالبیوع

كیف تتم عملیة التحقیق التي یقوم بها مجلس المنافسة وشروط ذلك، و إخطاراحترامها عند 

تكییف الوقائع الواردة في العریضة المرفوعة أمامه، یكون قد و المجلس من أجل التأكد

، و لهذا إلیهتوفرت لدیه المعلومات الضروریة التي تمكنه من البث في القضیة المرفوعة 

یتوجب علیه عقد جلسة من أجل اتخاذ القرار الملائم، إذ تنتهي الجلسة بإصدار المجلس، 

إذا أثبتت التحریات أن تلاف القضایا المدروسة، و باخبعد مداولاته لقرارات تختلف طبیعتها 

مؤسسة ما متورطة في ارتكاب ممارسة بیع محظور، باعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة، فإنّه 

.1یصدر عقوبات ضدّها

دراسة فصل هیئة مجلس المنافسة في إلىمن خلال ما سبق استوجب التطرق و 

مجلس المنافسة ثم نتناول الطعن في قرارات )المطلب الأول(البیوع المخلة للمنافسة 

المطلب (أخیرا نقوم بالتّطرق إلى حدود صلاحیات مجلس المنافسة و )المطلب الثاني(

).الثالث

المطلب الأول

البیوع المحظورةفيالجزائري المنافسةفي القضایا المرتبطة بمجلس فصلال

التحقیق تكون القضیة جاهزة للفصل فیها، بعقد مجلس إجراءعد الانتهاء من ب

الفرع (تتوج باتخاذ قرارات یفصل بموجبها في القضیة )الفرع الأول(المنافسة جلسات 

).الثاني

.398صقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق،-1
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الفرع الأول

جلسات مجلس المنافسة

لا تصح إلا ، و إلیهیعقد مجلس المنافسة جلساته للفصل في القضایا المرفوعة 

)12(بحضور ثمانیة من أعضائه على الأقل، حیث یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر 

2008جویلیة 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم10عضوا وفقا لنص المادة 

تكون الجلسات المتعلق بالمنافسة، و 03-03قم من الأمر ر 24المادة لأحكامالمعدلة 

المجلس حضوریا، متى تقدمت إلیهالا یحضرها إلا الأطراف المعنیة، التي یسمع سریة،

محامیها أو مع یمكن أن تنیب ممثل عنها بحضور الجلسات أو تحضر مع، و مذكرة بذلك

.1كذلك بحضور الجلسات، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارةأي شخص تختاره، و 

سریة الجلسات:أولا

سات مجلس جل'':من قانون المنافسة الجزائري على03فقرة 28نصت المادة 

ي إطار تتم فالمادة تكون جلسات المجلس سریة و ، فبمقتضى هذه ''المنافسة لیست علنیة 

للتحقیق ،لمطروح ملفها للنقاش في الجلسةمعنیة بالقضیة امغلق بحضور أشخاص معینة و 

مجلس المنافسة أن یرفع إلزاممن الأمر نفسه 27/1بالمادة الإدراجمن حدة السریة تم 

الوزیر المكلف إلىرئیس الحكومة و إلىعن نشاطه في الهیئة التشریعیة و تقریرا سنویا

الذي كان ینص علیه الجلسات بموجب المادة 06ــ65هذا على خلاف الأمر رقم بالتجارة، و 

.032فقرة )34(

لمزید من التفاصیل حول و مرجع سابق،المعدل والمتمم،المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم14المادة أنظر-1

القانون رقم و 03-03وفقا للأمر رقم (تجاریة الممارسات الو محمد الشریف، قانون المنافسة و هذه النقطة أنظر، كت

.70، صمرجع سابق،)04-02

.75ص ،الزهراء، التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادیة في السوق في القانون الجزائري، مرجع سابقفاطمة -2
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قواعد سیر الجلسات:ثانیا

مبدأ احترام ة و المبادئ المتمثلة في مبدأ الوجاهتقوم جلسات المنافسة على احترام 

.1المحافظة علیهامبدأ احترام سریة القضایا و اع و حقوق الدف

:ةالقواعد الخاصة بالجلس-1

في القواعد التي تنظم جلسات في حقوق الأطراف المعنیة و تتمثل القواعد الخاصة بال

.تلك الجلسات

الأطراف المعنیةحقوق .أ

:للأطراف المعنیة حقوقا أساسیة تتمثل في

 لجلسة للأطراف اإلىلهذا الغرض توجه دعوة للحضور حق حضور جلسات المجلس، و

.ممثل الوزیر المكلف بالتجارة من قبل رئیس مجلس المنافسةالمعنیة بالقضیة و 

من النظام الداخلي 36للأطراف حق التدخل الشفوي، طبقا للمادة :حق التدخل الشفوي

یقوم رئیس الجلسة مع '':على ما یلي5و 4لمجلس المنافسة التي نصت في فقرتها 

افتتاحها بإعطاء الكلمة على التوالي المقرر أو المقررین، المقرر العام، ممثل الوزیر 

.المكلف بالتجارة ثم للأطراف المعنیة بالقضایا في حال ما إذا كانت حاضرة أو ممثلة

ترفع الجلسة من قبل كن للرئیس أن یعطي الكلمة للأعضاء الذین یریدون التدخلیم ،

.''رئیس الجلسة

-11مرسوم تنفیذي رقم من 39إلى36لمزید من التفاصیل حول قواعد انعقاد الجلسات و سیرها، راجع المواد من و -1

جویلیة 13، صادر في 39ج عدد .ج.ر.، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج2011جویلیة 10مؤرخ في 24

، صادر 13ج عدد .ج.ر.، ج2015مارس 8مؤرخ في 79-15، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2011

نظر كذلك، قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون أ، و 2015مارس 11في 

..402الفرنسي، المرجع السابق، ص 
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جلسة بحیث یمكن أن یأمر بتعلیقهایسهر رئیس مجلس المنافسة على حسن سیر الو 

.1من النظام الداخلي السالف الذكر38فقا للمادة د الاقتضاء و عن

:الحق في التمثیل

30/1بحیث یمكن لأطراف الجلسة بنفسها أو یمكنها أن تمثل بغیرها طبقا للمادة 

یستمع مجلس المنافسة '':المتعلق بالمنافسة التي تنص على أنّه03ــ03من الأمر رقم 

تي یجب علیها تقدیم مذكرة الو إلیهة في القضایا المرفوعة حضوریا إلى الأطراف المعنی

.2''الأطراف أو تحضر محامیها أو مع أي شخص تختارهیمكن أن تعین بذلك و 

:تنظیم جلسات المجلس.ب

التي عادة ما تتم على النحو نافسة بتقدیم التدخلات الشفهیة و تتمیز جلسات مجلس الم

یتم افتتاح الجلسة بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرر أو المقررین، المقرر العام، :التالي

ل ما إذا بالتجارة بعدها تلیها تدخلات الأطراف المعنیة بالقضیة في حاممثل الوزیر المكلف 

.كانت حاضرة أو ممثلة

ملاحظاتهم التي أدلوا بها استكمال مذكراتهم و و تعد هذه التدخلات فرصة لتعدیل و 

تقع على عاتق رئیس المجلس مهمة السهر على تنظیمالتحریات، و سابقا، أي أثناء

.3كذا حقوق الأطرافالتدخلات، حسب ما تقتضیه ظروف وملابسات القضیة، و 

:انعقاد الجلسة.ج

30إلى28ذلك من أجل اتخاذ قراراته، طبقا لأحكام المواد تعقد جلسات المجلس، و 

المعدل (، المتعلق بالمنافسة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم

ة المتمثل في حضور ثمانیحقق من اكتمال النصاب القانوني و الت، تفتح الجلسة بعد )المتممو 

.أعضاء من المجلس على الأقل)8(

.73-72ص ، ص ، مرجع سابقبن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري-1

.73، ص نفسه، مرجع بن براهیم ملیكة-2

.56سابق، ص ت مجلس المنافسة، مرجع عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعا-3
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هذا حتى تصح الجلسة، من طرف رئیس مجلس المنافسة أو نائبه الذي یحلّ محلّه و 

رئیس الجلسة بتسییر المناقشات في حالة غیابه أو وجود مانع یحول دون حضوره، یقوم

راف المتنازعة وفقا لمبدأ انعقادها یسمع رئیس المجلس إلى الأطأثناء، و ضبط النظامو 

.1ة ترفع الجلسة من قبل رئیس الجلسةالوجاه

مداولات المجلس:ثالثا

إصدار القرار الذي لمطالب یجتمع المجلس للمداولات و ابعد تقدیم كل الملاحظات و 

ون صوت الرئیس في حالة تساوي عدد الأصوات یكیتخذ بأغلبیة البسیطة لأعضائه، و 

المتعلقة بالمنافسة المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم28مرجحا، طبقا للمادة 

.2008جوان25المؤرخ في 12-08من القانون رقم14

حاولة فیها مصلحة أو یكون لا یمكن لأي عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مو 

الدرجة الرابعة، یتعلق بقضیة له أو یكون قد مثل أو بین أحد أطرافها صلة قرابة في بینه و 

المتعلق 03-03من الأمر رقم29، وفقا لنص المادة یمثل أحد الأطراف المعنیة

.بالمنافسة

-03من الأمر رقم26، بحیث نصّت المادة 2لا تحظر الأطراف المعنیة المداولاتو 

یعین لدى مجلس '':أنّهعلى12-08من القانون رقم12المعدلة بموجب المادة 03

.مقررین بموجب مرسوم رئاسي)5(خمسة المنافسة أمین عام ومقرّر عام و 

المقررون حائزین على الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة یجب أن یكون المقرر العام و 

سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم 05خبرة مهنیة مدة و جامعیة مماثلة 

.ذا الأمرطبقا لأحكام ه

.406الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون -1

مرجع ، 02-04القانون رقمو )03-03وفقا للأمر رقم (جاریة الممارسات التو محمد الشریف، قانون المنافسة و كت-2

.71-70سابق، ص
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ممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة لمكلف بالتجارة ممثلا دائما له و یعین الوزیر ا

.1''أن یكون لهم الحق في التصویت دون

الفرع الثاني

ن البیوع المحظورةعن مجلس المنافسة بشأالقرارات الصادرة 

المختلفة من أجل ضبط المنافسة یملك مجلس المنافسة سلطة في إصدار القرارات

انطلاقا من هنا، عندما تعرض علیه منازعة أو قضیة والسماح له بالحفاظ على حریتها، و 

معینة تتعلق بإحدى الأعمال أو الممارسات المقیدة للمنافسة بما في ذلك البیوع المحظورة، 

.2متنوعة بهدف قمعهاا، فله أن یتخذ قرارات مختلفة و یتأكد من وجوده

عند إثبات قیام ممارسة مقید مجلس المنافسة قراراته و المداولة یصدرإجراءفبعد 

ـلتلك الممارسة المقیدة للمنافسةللمنافسة یتضمن قرار المجلس عقوبات بغرض وضع

البیوع (اصة بالممارسات المقیدة للمنافسةتصنیف قرارات مجلس المنافسة الخ:أوّلا

)المحظورة

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري بشأن إخطار مضمونه یمكن تصنیف 

:وجود ممارسة مقید للمنافسة حسب الكیفیة التالیة

الحفظ ویصدر هذا القرار عندما یتنازل صاحب الإخطار عن ادعاءاته.

 وجود ممارسة مقیدة إثباتإلىذلك عندما لا یؤدي التحقیق قرار انتقاء وجه الدعوى، و

).البیوع المحظورة(للمنافسة 

المصلحة في رافع المتابعة أمام المجلس أو عندما رار رفض الإخطار لانتقاء الصفة و ق

.3لا یتمسك المجلس بالمأخذ التي تم تبلیغه بها

.، مرجع سابق2008یونیو سنة 25رخ في مؤ 12-08من الأمر رقم26المادة -1

صالتعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، صقوسم غالیة،-2

136-137.

.74ص بق،بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مرجع سا-3
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 هو أمر احترازي لضمان السیر الحسن للمنافسةقرار یتضمن الإنذار، و.

 هذا في حالة عدم احترام الأوامر الاحترازیة في الآجال إضافیة، و قرار یتضمن تدابیر

.المحددة

من الأمر رقم46ذلك تطبیقا للمادة و رفض طلب الإجراءات التحفظیة، و قرار قبول أ

.1المتعلق بالمنافسة03-03

 قرار عدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى المجلس أن الوقائع المذكورة لا تتدخل ضمن

.2أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایةاختصاصه 

شكل القرارات:ثانیا

إنّ القواعد الشكلیة الواجب مراعاتها بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم القضائیة 

التطبیق بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري باعتباره الشكلیة لیست واجبة

.سلطة إداریة مستقلة

نسخة أصلیة تحرر في یجب أن یكون كل قرار صادر عن مجلس المنافسة محل 

ن النسخة رقمها التسلسلي، تتضمها رمزیة طابق مع طبیعة القضیة و یعطى لنسخة واحدة و 

لقب المقرر العام أو المقررین الذین حضروا الأصلیة للقرارات اسم ولقب الأعضاء، اسم و 

.الجلسة

تحت طائلة البطلان، أجل الطعن، وكذلك أسماء یجب أن تبین هذه القرارات

.عناوین الأطراف التي بلغت إلیهاعات و اصنو 

كاتبة الجلسة، في حالة وجود مانع بالنسبة لكاتب وتوقع القرارات من قبل رئیس و 

.متابعة الملفاتتوقیعها من قبل مدیر الإجراءات و الجلسة، یتم 

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03أمر رقم-1

ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص-2

411-412.
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جراءات ومتابعة الملفات، وهذا ما ة الإیتم الاحتفاظ بالمحاضر من قبل مدیری

، المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن الأمر 45/1والمادة 44/2یستخلص من المادة 

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم '':اللتان تنصان على الترتیب ما یليو 

مدعمة قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر 

''بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة 

ة یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المعاینة المقید

.1''التي یبادر بها من اختصاصهو إلیهالملفات المرفوعة للمنافسة عندما تكون العرائض و 

)المنافسة الجزائريمجلس (بما أنّ القرارات التي توقعها الهیئات الإداریة المستقلة 

تشكل مساسا بالشخص المعاقب سواء في ذمته المالیة أو في حقوق أخرى، فیجب على هذه 

ب رغم سكوت النصوص على رفعه، لأن التسبیب مبدأ من مبادئ القانون، بیالهیئات التس

.2عبر عنه مجلس الدولة الجزائري في قرارهكما

التدابیر الوقائیةالأوامر و إصدار:ثالثا

إبراز العقوبات الصادرة عن مجلس وامر أول شكل من خلاله یمكن فیهتعتبر الأ

.المقیدة للمنافسةللممارساتالمنافسة من أجل وضع حد 

:الأوامر المعللة-1

)عدل والمتممالم(، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 45/1تنص المادة

المقیدةللممارساتیتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة  ترمي إلى وضع حد ":على ما یلي

.3"رفوعة أو التي هو بها من اختصاصهالملفات المالعرائض و للمنافسة عندما تكون

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19المؤرخ في 03ــ03من الأمر رقم 45/1و 44/2المادتین -1

ص نون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، صقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القا-2

414-415.

.، مرجع سابق)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة ، 03-03مر رقم من الأ45أنظر المادة-3
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من خلال نص المادة نستنتج أن مجلس المنافسة قبل أن یلجأ إلى توقیع جزاءات 

الأوامر أو تعلیقها أو مالیة له سلطة إصدار الأوامر حیث یمكن له أن یأمر بنشر هذه 

باعتبار مجلس د للممارسات المقیدة للمنافسة، و الغایة من هذه الأوامر هو وضع حتوزیعها و 

ال ضبط السوق و بالتالي یمكن إدراجها في قائمة التدابیر القمعیة خدمها في مجالمنافسة یست

هذا لكون هذه الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة تفرض على الأطراف المعنیة تنفیذها و 

.بالإضافة إلى أنها تتمیز بالشدة والصرامة

:التدابیر الوقائیة-2

على )المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 46تنص المادة 

"ما یلي یمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة باتخاذ :

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك 

دة المؤسسات التي الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لفائ

1تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة،

فمن خلال نص المادة نستنتج أن اللجوء إلى هذا الإجراء یكون بطلب من المدعي أو الوزیر 

ق وقوع الضرر المحدأو الوزیر المكلف بالتجارة  إذا اقتضت الظروف ذلك من أجل تفادي 

الذي لا یمكن إصلاحه للمؤسسات التي تأثرت بسبب هذه الممارسات المقیدة للمنافسة أو 

.2الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 46و45حسب نص المادتین وبالتالي و 

قام المشرع الجزائري بمنح مجلس المنافسة سلطة إصدار أوامر أو تدابیر )المتممالمعدل و (

من 14تحفظیة التي تهدف إلى الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة المحددة في المادة 

.3)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم 

.، مرجع نفسه)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة ، 03-03مر رقم من الأ46أنظر المادة-1

.383سات التجاریة، مرجع سابق، ص جلال مسعد، محتوت، مدى تأثر المنافسة بالممار -2

، مرجع سابق)المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 14نظر المادة أ-3
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الفرع الثالث

العقوبات المقررة للبیوع المحظورة

هذه المقیدة للمنافسة و البیوع لى إنّ مجلس المنافسة یتمتع بسلطة فرض عقوبات ع

.الصلاحیات تدخل في إطار السلطات القمعیة التي یتمتع بها

حیث إذا أثبت التحقیق توفر عناصر اتفاق بیوع محظورة كما هو منصوص علیه 

الأوامر لوقف إصدارفي فإنّ مجلس المنافسة الجزائري یملك إلى جانب صلاحیاته 1قانونا

، لذا فقبل 2البیوع المحظورة التي تعتبر بمثابة إجراءات أو تدابیر وقائیة سلطة توقیع العقاب

التطرق لدراسة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة تتعرض أوّلا لتمییز هذه الأخیرة عن 

).الأوامر(التدابیر الوقائیة 

لوقائیةتمییز العقوبات عن التدابیر ا:أوّلا

الأوامر التي تختلف باختلاف المعطیات إصداریتمتع مجلس المنافسة بسلطة 

إن لم تستجب لها المؤسسات المخالفة یتدخل المجلس لفرض لمتوفرة، وتحدد مهلة للتنفیذ، و ا

.، فالأوامر لیست بعقوبات، إنّما تعتبر بمثابة إجراءات و تدابیر وقائیةاحترام هذه الأوامر

یتخذ '':المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم45نصت المادة 

مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة 

.أو التي یبادر هو بها من اختصاصهإلیهالملفات المرفوعة و ما تكون العرائض عند

إمّا في الآجال التي عقوبات مالیة إمّا نافذة فورا و كما یمكن أن یقرر المجلس

.یحددها عند عدم تطبیق الأوامر

.3''یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقهو 

.117تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -1

صص ، سابقالتعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع قوسم غالیة،-2

144-145.

.، مرجع سابقتعلق بالمنافسةی، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03مر رقمأ-3



متابعة البیوع المحظورة في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة في الجزائرالثاّني     الفصل

-82-

من خلال نص المادة نستخلص أن الأوامر لها غایة تصحیح الاختلال، الذي یعتري 

فیمكن أن وقائي، المتضمن أمرا طابع مؤقت إعلامي و لعبة المنافسة في السوق، فالقرار 

تفقد الهدف من وجوده في حالة احترام مضمونه، أو بالعكس في یشكل نهایة المتابعة، و 

.1حالة عدم الاحترام، نشكل مرحلة سابقة للقرار المتضمن العقوبة

إداریة یمكن تصنیف الأوامر ضمن الأعمال الإداریة لأنها متّخذة من طرف سلطة 

.مستقلّة

العقوبات المالیة:ثانیا

تي تعتبر بمثابة الزائري بسلطة فرض عقوبات مالیة، و یتمتع مجلس المنافسة الج

یمكن له إلى جانبها أن یتخذ عقوبات تكمیلیة، یدرج المجلس جمیع هذه عقوبات أصلیة، و 

.2العقوبات ضمن القرار التنازعي الفاصل في النزاع

:العقوبات الأصلیة)1

للمنافسة فله مقیدمحظور إذا أثبت مجلس المنافسة الجزائري وجود ممارسة بیع

المتعلق 03-03من الأمر رقم56المادة سلطة إصدار عقوبات مالیة، إذا نصت

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص '':بالمنافسة على ما یلي

من مبلغ رقم الأعمال من غیر %12بغرامة لا تفوق من هذا الأمر، 14علیها في المادة 

الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل 

، على ألاّ تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف ربح المحقق بواسطة هذه الممارساتضعفي ال

محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة إذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال، و هذا الربح

.3'')6000000(ملایین دینار 

ص ، صسابققوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع -1

144-145.

.421التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص قوسم غالیة،-2

المتمم، مرجع ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و 2003جویلیة 19لمؤرخ في ا12-08من القانون رقم56راجع المادة -3

.سابق
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السالفة 56المذكورة في المادة )المختتمة(في حالة ما إذا كانت السنة المالیة المقفلة 

الذكر لا تغطي مدة سنة، فإنّه یتم حساب العقوبات المالیة المطبقة على مرتكبي المخالفة 

.وم، المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجزحسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرس

:خصائص العقوبات الأصلیة-أ

تحویل مجلس المنافسة الجزائري الأصلیة بأنّها عقوبات مالیة، و تتمیز العقوبات

.باتخاذها على غرار الجهات القضائیة، لا یجردها من صفة العقوبة الإداریة

:ـ العقوبات الأصلیة هي عقوبات مالیة1.أ

من الأمر رقم56هو ما بینته المادة العقوبات بأنّها غرامات مالیة، و تتمیز هذه 

المتعلق بالمنافسة المذكورة أعلاه فإنّها تدفع للخزینة العامة فلا یستطیع مجلس 03-03

لا أن یحكم بتعویضات لصالح ت تمسّ بحریة الأشخاص الطبیعیة و المنافسة أن یصدر عقوبا

.الإلزامات المترتبة عنهاكما لا یستطیع إبطال التصرفات و الأطراف المتضررة،

، كل شخص طبیعي ساهم شخصیا دج2000000كما أنّه یعاقب بغرامة قدرها 

03ــ03في تنفیذها كما هي محددة في الأمر رقم و بیوع محظورة بصفة احتیالیة في تنظیم 

.المتعلق بالمنافسة

:ـ العقوبات الأصلیة ذات طابع إداري2.أ

إن منح سلطة توقیع العقاب من شأنه أن یضع مجلس المنافسة في مركز مساوي 

.للجهات القضائیة علما بأن توقیع العقاب یعدّ اختصاصا خاص بالمحاكم

بما أنّ مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، فإنّ العقوبات التي یتخذها تكتسي و 

.1طابعا إداریا أیضا

ص ضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، صالتعسف في و قوسم غالیة،-1

422-424.



متابعة البیوع المحظورة في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة في الجزائرالثاّني     الفصل

-84-

)العقوبات الأصلیة(العقوبات المالیة المعاییر القانونیة لتقدیر.ب

بادئ العامة المتعلقة بالعدالة والتناسب یجب أن یستجیب تحدید العقوبة المالیة للم

.مبدأ شخصیة العقوبةو 

:المتعلق بالمنافسة على مایلي03-03من الأمر رقم 1مكرر 62نصت المادة 

من هذا الأمر، من 62إلى 56المواد من تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام ''

، سیما بخطورة الممارسة المرتكبةافسة على أساس معاییر متعلقة، لاقبل مجلس المن

مدى تعاون جمعة من طرفي مرتكبي المخالفة، و الفائدة المالضرر الذي لحق بالاقتصاد، و 

ضعیة أهمیة و منافسة خلال التحقیق في القضیة و المؤسسات المتهمة مع مجلس ال

.1''المؤسسة المعنیة في السوق

علیه، فإنّه یتم تقریر العقوبات من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر یحددها و 

.المشرع الجزائري على سبیل المثال في المادة المذكورة أعلاه

بة في خطورة الممارسة المرتكبة تتمثل المعاییر التي یقاس علیها مبدأ تناسب العقو 

مدى تعاون مجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، و الفوائد اللحق بالاقتصاد و والضرر الذي

أهمیة وضعیة المؤسسة منافسة خلال التحقیق في القضیة و المؤسسات المتهمة مع مجلس ال

.2المعنیة في السوق

:الظروف المشددةج ـ الظروف المخففة و 

یة، وظروف بة المالهناك ظروف مشددة لفرض العقوبة، تؤدي إلى ارتفاع مبلغ العقو 

.ینجم عن ذلك تخفیض مبلغ العقوبة المالیة المفروضةمخففة تخفف العقوبة و 

:الظروف المشددة-1

یعتبر طرف مشدد العود بمعنى أنّه رغم محاكمة و متابعة المؤسسة سابقا على 

المؤسسات كادت لترتكبها مرة أخرى الممارسة نفسها سلوكیات مقیدة للمنافسة مماثلة إلا أنّ 

.سابقالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع 03-03رقم من الأمر62المادة -1

.424التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص قوسم غالیة،-2
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في مواجهة نفس المؤسسات المنافسة أو غیرها، فلن یعود بإمكان المؤسسة المرتكبة للمخالفة 

.1التذرع بعدم إدراك عواقب سلوكها المخالف لقانون المنافسة

على ما 03ــ03رقممن الأمر60الفقرة الأخیرة من المادة نصتالإطارفي هذا و 

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفة '':یلي

تنص على إمكانیة تقریر تخفیض 60مع العلم أنّ الفقرة الأولى من المادة ،''المرتكبة

مأخذ والوقائع المنسوبة ة الكم بها إذا لم تعارض المؤسسة المعنیالعقوبة المالیة أو عدم الح

إذا بإسراع بالتحقیق في القضیة تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المنصوص علیها في إلیها و 

.2قانون المنافسة

:الظروف المخففة-2

نصت على إمكانیة تقریر تخفیض العقوبة 60مع العلم أنّ الفقرة الأولى من المادة 

إذا والوقائع المنسوبة إلیها و ة المأخذ نیالمالیة أو عدم الحكم بها إذا لم تعارض المؤسسة المع

بإسراع بالتحقیق في القضیة تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المنصوص علیها في قانون 

، المذكورة سابقا فإن قانون المنافسة الجزائري یعتبر أنّه من الظروف المخففة للعقوبة المنافسة

:الحالات التالیةم بها فيكالتي تؤدي إلى تخفیض مبلغ العقوبة المالیة أو عدم الح

.إلیهااعتراف المؤسسة بالمخالفات المنسوبة -

تعهداتها بعدم ارتكاب المخالفات أو عنیة بالمخالفات أثناء التحقیق و ة المتعاون المؤسس-

.3المحظورةالبیوعالممارسات المقیدة للمنافسة، بما في ذلك 

:العقوبات التكمیلیة)2

یمكنهو '':المتعلق بالمنافسة على ما یلي03ــ03من الأمر رقم 45/3نصت المادة 

.396-395ص سابق، صسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المناف-1

.396-395ص ، صنفسهرجع یة، المجلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجار -2

.122،  121مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، مرجع سابق ، ص -3
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.1''أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه 

منه تعتبر الإجراءات المتعلقة بالنشر جزاءات مستقلة، أي یمكن أن یأمر بها دون و 

.2أن تقرر السلطة توجیه أوامر إلى المعنیین بالأمر أو تسلیط جزاء مالي علیه

ب الثانيالمطل

الطعن في قرارات مجلس المنافسة

ائري بشأن قد تتضرر الأطراف المعنیة من القرار الصادر عن مجلس المنافسة الجز 

لهذا فقد حرص المشرع الجزائري على فتح المجال لهذه الأطراف لإمكانیة المحظورة، و البیوع

.الطعن في ذلك القرار

تكون '':ة على أنالمتعلق بالمنافس03ــ03من الأمر رقم 63حیث نصت المادة 

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس 

الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطراف المعینة أو من الوزیر المكلف 

.لام القراربالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ است

من هذا الأمر في أجل 46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.یوما)20(عشرین 

من هذا الأمر في46لا یترتب الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.3یوما)20(أجل عشرین 

الجهة المختصة في الطعن في القرارات المتعلقة بالبیوع نبحث بناء عیجب ال

.)اثانی(ثم نقوم بدراسة شروط الطعن )أولا(المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة 

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكرهو 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03رقم من الأمر 45المادة -1

.427على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري -2

المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة و 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم63راجع المادة -3

.، مرجع سابق2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 31
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الفرع الأوّل

الجهة المختصة في الطعن

المتعلقة بالبیوع المحظورةمجلس المنافسةقراراتفي 

الجزائري إلى مجلس قضاء الجزائر ترفع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة 

قد انتقد البعض هذه الإمكانیة على أساس أن مجلس المنافسة ، و 1الفاصل في المواد التجاریة

ة أو سلطة إداریة، یتخذ قرارات لمعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة، بما فیها البیوع المحظور 

ة إلا أنّ الطعن في هذه داریالتي تعتبر نشاط ذا طبیعة إأوامر لوقف تلك الممارسات و 

.المتمثلة في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، و 2القرارات یتم أمام جهة قضائیة عادیة

الفرع الثاني

شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة

ة التي كرّسها قانون من المبادئ الهامق الطعن في قرارات مجلس المنافسةحیعتبر 

ع المحظورة قرارات قابلة فكل القرارات التي تصدر كعقوبة على البیو بالتالي المنافسة، و 

.المتممة، المعدل و فس، المتعلق بالمنا03-03من الأمر رقم63للمادة هذا وفقاللطعن و 

الطعن في قرارات مجلس المنافسة نستخلص من نص المادة المذكورة سابقا شروط و 

على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أو موقف لقرارات لا یترتب '':المتمثلة في ما یليو 

جزائر في أجل لا یتجاوز خمسة مجلس المنافسة، غیر أنّه یمكن رئیس مجلس قضاء ال

أعلاه،46و45علیها في المادتین یوما أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص )15(عشر

المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة و 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم63راجع المادة -1

.، مرجع سابق2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 31

ص   التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، صقوسم غالیة،-2

7-234.



متابعة البیوع المحظورة في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة في الجزائرالثاّني     الفصل

-88-

.1''ائع الخطیرة الصادرة من مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أن الوق

یجب البحث عن الجهة المختصة في الطعن في القرارات المتعلقة بالبیوع المحظورة 

ثم نتطرق إلى إجراءات ،)ثانیا(ثم تبیان شروط الطعن ،)أولا(یدة للمنافسة كممارسة مق

.الطعن في قرارات مجلس المنافسة

القرارات التي یمكن الطعن فیها:أوّلا

الاختصاص یعود إلى مجلس قضاء الجزائر للفصل في جمیع القرارات الأصل أنّ 

سیما القرارات التنازعیة المتخذة أثناء ، لاالبیوع المحظورةالتي یتخذها مجلس المنافسة بشأن

.سة مهامه التنازعیةر مما

ولهذا فإنّ مجلس قضاء الجزائر هو المختص بالفعل في الطعون المرفوعة ضد 

منة اتخاذ الإجراءات التحفظیة، وكذا الطعن في الأوامر المنافسة المتضقرارات مجلس 

.2العقوبات المالیة، إجراء النشر ذات الطابع القمعيو 

ن لمباشرة الطعنالأشخاص المؤهلو:ثانیا

لقد حددت صلاحیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة، لكل من أطراف القضیة، 

.أطراف متدخلة أخرىالوزیر المكلف بالتجارة إضافة إلى 

:أطراف القضیة-1

تضرروا من قرار هم الذین ص في المعنیین بالقضیة مباشرة، و یتمثل هؤلاء الأشخا

ء حسب طبیعة القرار سواء كانوا المعنیین بالعقوبات في حالة یختلف هؤلامجلس المنافسة، و 

الإخطار أو إقرار إقرار المجلس عقوبات إداریة أو إجراءات وقائیة أو المتضررین من رفض 

.انتقاء وجه الدعوى

-03من الأمر رقم 63المعدلة لأحكام المادة 2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم31راجع المادة -1

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابقو ، 2003جویلیة 19المؤرخ في 03

.134عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص -2
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:الوزیر المكلف بالتجارة-2

إنّ وزیر التّجارة باعتباره یملك صلاحیة إخطار مجلس المنافسة فلقد منحه القانون 

لقد اعترف له بهذا الحق أیضا في إطار قانون المنافسة أیضا صلاحیة الطعن في قراراته، و 

.1الملغى

:الطعناریعم-3

12-08رقمالمعدلة بالقانون03-03رقم من الأمر63بالرجوع إلى نص المادة 

قابلة للطعن أمام بالبیوع المحظورةمنه فإن قرارات مجلس المنافسة المتعلقة 31بالمادة 

أو من الغرفة التجاریة لقضاء الجزائر العاصمة، من قبل الأطراف المعنیة التي سبق شرحها، 

قد حدد الأجل بأن لا یتجاوز شهر واحد من تاریخ استلام القرار بالتجارة، و الوزیر المكلف 

قد استثنى المشرع في نفس المادة الفقرة الثانیة ، وهو ما یمثل الطعن بالاستئناف و بالعقوبة

یغ في حالة التدابیر التحفظیة یوم من تاریخ التبل20من نفس القانون بالطعن في أجل 

المتعلق بالمنافسة، وعالج 03-03رقم مرمن الأ46لتها المادة التي تناو الإستعجالیة

.2، یحكم القاضي بعدم القبول فترفض القضیة شكلااحترام هذه المواعید

الفرع الثالث

المنافسةإجراءات الطعن في قرارات مجلس 

الجزائري على الإجراءات الخاصة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة نص المشرع

المتعلق بالمنافسة، أمّا 03-03رقم في الفصل الخامس من الباب الثاني من الأمر

الإداریة ع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإجراءات التي لم یرد بشأنها نص یحیلها المشر 

یرفع الطعن أمام مجلس '':بالمنافسة بحیث تنصمن الأمر المتعلق64طبقا لنص المادة 

.130، مرجع سابق، ص تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في مجلس المنافسة-1

وفقا لقرارات مجلس 05-10المتمم بالقانونالمعدل و 03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر -2

.68، ص 2012المنافسة، دار الهدى، عیم ملیلة، 
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قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضیة طبقا لأحكام قانون 

.1''الإجراءات المدنیة 

تقدیم الطعن:أوّلا

التي كرسها إنّ حق الطّعن في قرارات مجلس المنافسة، یعتبر من المبادئ الهامة

ة مقیدة بالتالي فكل القرارات التي تصدر كعقوبة للبیوع المحظورة كممارسقانون المنافسة، و 

تكون '':التي تنصو 03ــ03من الأمر رقم 63للمادة هذا وفقا للمنافسة قابلة للطعن، و 

قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 

من الوزیر المكلف بالتجارة، و ذلك في أجل لا یتجاوز التجاریة من الأطراف المعنیة، أو

یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص بتداء من تاریخ استلام القرار، و شهرا واحدا ا

.''أیّام)8(أعلاه في أجل ثمانیة 46علیها في المادة 

الفصل في الطعن:ثانیا

م مجلس الجزائر سوى الفصل في بعد القیام بكل الإجراءات سابقة الذكر لا یبقى أما

فیه، بعدها لا یتبقى سوى تنفیذ القرار الصادر عن الطعن، كما أن هذا القرار المطعون

:هذا ما سیتم تناوله على التواليقض، و نلقرار یكون قابلا للطعن بالا

:تنفیذ القرار الصادر عن الطعن-1

لم یكن المشرع الجزائري واضحا فیما یخص موضوع تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر 

من قانون المنافسة )47(الصادر في الطعن ضد قرار مجلس المنافسة فبمقتضى المادة 

یعود تنفیذ قرارات مجلس المنافسة للأطراف المعنیة بالقضیة، إلا أنه لم ینص على من 

التي تنص من نفس القانون و 70ى في المادة حتالجزائر، و فیذ قرارات مجلس قضاءیتولى تن

محكمة العلیا وعن عن الء الجزائر و ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضا'':على

إلى رئیس مجلس إلى الوزیر المكلف بالتجارة، و المتعلقة بالمنافسة مجلس الدولة و 

، )LMD(قانون بن شقال زهیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ال، جمعة حیاة-1

.70، ص2016العلم السیاسیة، مولود معمري تیزي وزو، العون الاقتصادي، كلیة الحقوق و تخصص قانون
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إلى رئیسها، إلا أنّه المنافسة و ذه القرارات إلى مجلس، لم یتم ذكر سبب إرسال ه''المنافسة

المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن ینشر مجلس '':تستكشف منها49ع إلى المادة بالرجو 

المتعلقة بالمنافسة كذا عن مجلس الدولة، و العلیا و عن المحكمةمجلس قضاء الجزائر و 

.1''في النشرة الرسمیة للمنافسة

:قابلیة قرار مجلس قضاء الجزائر للطعن فیه بالنقض-2

بموجبه یتم الطعن ع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الذي و بالرجو 

ون قابلة الطعن تك'':إ.م.إ.من ق349بالنقض أمام المحكمة العلیا، إذ تنص المادة

لصادرة في آخر درجة عن المحاكم النزاع و القرارات الفاصلة في موضوع ابالنقض الأحكام و 

لسابقتها الأحكام والقرارات الصادرة في آخر 350ف المادة تضیو ''المجالس القضائیةو 

التي تنتهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة أو بعدم القبول أو أي دفع درجة، و 

لحقوق، أن یقدم الطعن من أحد الخصوم أو من ذوي ا353تشترط المادة ض آخر، و عار 

فقد 354أن یطعن في أي قرار مخالف للقانون من تلقاء نفسه، أمّا المادة مالعاكما النائب 

.حددت أجل شهرین ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم لرفع الطعن بالنقض

ثلاثة أشهر، إذا تم التبلیغ الرسمي )3(یمدد أجل الطعن بالنقض في الأحكام إلى و 

.2في موطنه الحقیقي أو المختار

المطلب الثالث

حدود صلاحیات مجلس المنافسة 

المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسةعلى البیوع 

طات متخصصة سمیت إنّ فتح بعض المرافق العامة المنافسة قد رافقه إنشاء سل

التي تتكفل بعدة مهام من بینها مهمة السهر على حسن سیر المنافسة في بسلطات الضبط، و 

.المتعلق بالمنافسة، 03-03المتمم للأمر رقمالمعدل و ، 2008جوان 25مؤرخ في 12-08القانون رقم-1

، 21عدد ج.ج.ر.لإجراءات المدنیة والإداریة، ج، یتضمن قانون ا2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم-2

.2008أفریل 23مؤرخ في
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من جهة أخرى إن إنشاء المشرع لهیئة لموضوع تحت رقابها هذا من جهة، و قطاع النشاط ا

كل إلیها مهمة أو منحها الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي و )نافسةمجلس الم(متخصصة 

السلطات من أجل التصدي للممارسات ا بالوسائل و مراقبة المنافسة وزودها، كما رأین

من الاحتفاظ بتلك القواعد المحظورة باعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة لم یمنعه في الواقع

.1الإداریةتصاص الهیئات القضائیة العادیة و الكلاسیكیة لاخ

ة لتنفیذیاالتشریعیة و :ین السلطات الثلاثةالدستوریة بالاختصاصاتإنّ توزیع 

ا یحصل من تطورات یتعرض لتوسیع أو لتضییق یقد أصبح نظران، و القضائیة هو توزیع مر و 

.اختصاصات أیة سلطة من هذه السلطات

حمایتها من صاصات، فیما یخص مجال المنافسة و یمس هذا التضییق في الاخت

ذلك بإنشاء مجلس ى وجه الخصوص السلطة القضائیة، و الممارسات المقیدة لها، عل

الذي أعطاه المشرع الجزائري دورا أساسیا في متابعة إداریة و المنافسة باعتباره سلطة 

الممارسات المقیدة للمنافسة كالبیوع المحظورة، بحیث قام هذا الأخیر بنقل هذا الدور إلیه 

یة مع ذلك فإنه تحتفظ الهیئات القضائالأصل عائدا للهیئات القضائیة، و الذي كان في 

المتعلق بالمنافسة 03-03مجال نفسه وهذا بموجب الأمر رقمالعادیة بدور استثنائي في ال

بدور استثنائي في المجال نفسه كما أنه قد تجد الهیئات القضائیة العادیة)المتممالمعدل و (

ا أنه قد تجد كم)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة 03-03هذا بموجب الأمر رقمو 

ذلك نتیجة لدورها مضطرة للتدخل في المجال ذاته، و الإداریة نفسهاالقضائیة و الهیئات 

.الكلاسیكي

القضائیة العادیة أو الإداریة الهیئاتقد تطبق سلطات الضبط القطاعیة و بالتالي،و 

.2هذا في حدود مجال اختصاصها الأحكام القانونیة المتعلقة بالبیوع المحظورةو 

.455قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص -1

ص، صسابقع التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي مرجقوسم غالیة،-2

455-456.
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و مما سبق ذكره سنعالج دور سلطات الضبط القطاعیة في حمایة المنافسة الحرة 

).الفرع الثاني(ثم نتطرق إلى دور الهیئات القضائیة )الفرع الأول(

الفرع الأول

دور سلطات الضبط القطاعیة في حمایة المنافسة الحرة

للمنافسة، نشرع في اختصاص سلطات الضبط على البیوع المحظورة كممارسة مقیدة 

دراسة دور سلطات الضبط الاقتصادي ثم دور سلطات الضبط على البیوع المحظورة 

.باعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة

سلطات الضبط الاقتصادي:أوّلا

لجنة :لتي أنشأها المشرع الجزائري نجدمن بین سلطات الضبط الاقتصادي ا

والاتصالات الإلكترونیة الغاز وسلطة ضبط البرید على التأمینات، لجنة الكهرباء و الإشراف

.الخ...

:لجنة الإشراف على التأمینات-1

مهمة الرقابة على تعتبر لجنة الإشراف على التأمینات ضبط اقتصادیة أوكلت لها 

التأمینلى احترام شركات التأمین و وسطاءإعادة التأمین بهدف السهر عنشاط التأمین و 

حرص المشرع الجزائري .التنظیمیة المتعلقة بنشاط التأمینالمعتمدین للأحكام التشریعیة و 

جنة الإشراف على إعادة التأمین حیث یحق لافسة الحرة في قطاع التأمین و على حمایة المن

.1التأمینات إطار عقوبات في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمنافسة

المتمم للأمر رقم، المعدل و 042-06من قانون رقم1مكرر 248لقد نصت المادة 

تعرض بغض النظر عن العقوبات التي یمكن أن ت'':المتعلق بالتأمینات على أنّه95-07

فروع شركات التأمین الأجنبیة التي أو إعادة التأمین و /لها، تعاقب شركات التأمین و

.82سابق، ص ف في وضعیة الهیمنة على السوق، مرجع جیقة، التعسمشوط ج-1

، 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95یتمم الأمر رقم، یعدل و 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06قانون رقم-2

.2006مارس 12الصادر بتاریخ 15عدد ج.ج.ج، ریتعلق بالتأمینات، 
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من مبلغ %10یتجاوز مبلغها تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة بغرامة لا

.''الصفقة

:الغازلجنة ضبط الكهرباء و -2

الغاز هي هیئة مستقلة قام المشرع الجزائري بإحداثها من أجل لجنة ضبط الكهرباء و 

الغاز، التعاون مع المؤسسات المعنیة التنافسي وإشغاف سوق الكهرباء و السهر على السیر 

.1التنظیمات المعمول بهالقوانین و اعد المنافسة في إطار ابهدف احترام قو 

التأكد من عدم وجود '':012-02رقم من قانون115من المادة 08نفس الفقرة 

.''وضعیة مهیمنة یمارسها متدخلون آخرون على تسییر مسیر المنظومة و مسیر السوق

عملیات لمسبق في بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، فإنه یمكن للجنة إبداء رأیها ا

فرض الرقابة على المؤسسات الكهربائیة التي تمارس نشاطات متعلقة تكتل المؤسسات و 

تسویقه، وتتمتع أیضا اللجنة بصلاحیته التحقیق في اج الكهرباء والغاز ونقله وتوزیعه و بإنت

قرار إصدارعون المقدمة من طرف المتعاملین ومستخدمي الشبكات والزبائن و الشكاوي والط

.3توزیع الغاز بواسطة القنواتلى كل من یخالف قانون الكهرباء و العقوبة عبتسلیط 

:الاتصالات الالكترونیةسلطة ضبط البرید و -3

المواصلات عدة مهام من بینها السهر على وجود منافسة ضبط البرید و سلطةىتتول

باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة الاتصالات الالكترونیةفعلیة ومشروعة في سوقي البرید و 

من القانون المحدد 13هذا تطبیقا لنص المادة ادة المنافسة في هاتین السوقین و أو استع

.4الاتصالات الالكترونیةقواعد العامة المتعلقة بالبرید و لل

.83سابق، ص ف في وضعیة الهیمنة على السوق، مرجع جیقة، التعسمشوط ج-1

توزیع الغاز بواسطة المتعلق بالكهرباء و .2002فیفري 5المؤرخ في 01-02من القانون رقم115/3نظر المادة أ-2

.2002فیفري 06الصادر في 08ج عدد .ج.ر.جالقنواتج،

.83سابق، ص مشوط ججیقة ، مرجع -3

د ، المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبری2018ماي 10المؤرخ في 04-18رقممن القانون13ادة انظر الم-4

.2018ماي 13، الصادر في27ج عدد .ج.ر.والاتصالات الالكترونیة، ج
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لمتعامل لا یمكن '':من القانون السابق الذكر بأنه27بإضافة إلى ذلك نصت المادة 

أو موفر الخدمات أن یقدم إلى نشاطات أخرى إعانة مالیة مأخوذة من نشاط یكون فیه 

06ـ95هذا المتعامل أوفر الخدمات في وضعیة معینة، حسب مفهوم أحكام الأمر رقم 

و المتعلق 1995ینایر سنة 25الموافق لـ 1415شعبان عام 23المؤرخ في 

.''بالمنافسة

الماليسلطات الضبط:ثانیا

لقد كلف المشرع الجزائري سلطات الضبط المالي بمهمة حمایة المنافسة، حیث 

حد للممارسات المقیدة للمنافسة بإمكانها سلطات الضبط المالي التدخل من أجل وضع 

.اللجنة المصرفیةه السلطات في كل من مجلس النقد والقرض و تتمثل هذو 

:القرضمجلس النقد و )1

أفریل14المؤرخ في10ــ90القرض بموجب القانون رقم أحدث مجلس النقد و 

، حیث أن مجلس النقد 11-03رقمالقرض الذي ألغى بموجب المتعلق بالنقد و 1990

.1القرض هو هیئة إداریة مستقلة أوكلت لها مهمة ضبط سوق النقدو 

:على112-03من الأمر رقم75فیما یخص حمایة المنافسة فقد نصت المادة و 

المؤسسات المالیة أن تمارس بشكل اعتیادي نشاط غیر النشاطات لا یجوز للبنوك و ''

.المذكورة في المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها المجلس

مهما یكن من أمر محدودة ت المذكورة في الفقرة السابقة، و ینبغي أن تبقى النشاطا

یجب ألا تمنع ممارسة هذه ك أو المؤسسة المالیة و بمجموع نشاطات البنالأهمیة بالمقارنة 

.''المنافسة أو تحد منها أو تعرفها

.84سابق، ص وضعیة الهیمنة على السوق، مرجع جیقة، التعسف فيمشوط ج-1

أفریل 18الصادر بتاریخ 16ج عدد .ج.ر.جالقرض یتعلق بالنقد و 1990أفریل14في مؤرخ 10-ـ90قانون رقم -2

، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.ج، القرضیتعلق بالنقد و 2003أوت 26خ في مؤر 11-03ملغى بأمر رقم1990

.، معدل و متمم2003أوت 27
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یجب ألا تؤدي الحركات المالیة '':في نصهاالأمر نفسهمن 1291تضیف لمادة و 

مع الخارج بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى إحداث أي وضع في الجزائر سیتم بطابع 

''أو الكارتل أو الحالف و تحظر كل ممارسة تستهدف إحداث من هذه الأوضاعالاحتكار 

ما یمكن استخلاصه من المادتین المذكورتین أعلاه أن المشرع الجزائري حاول أن و 

یضمن تنظیم النشاط المصرفي عن طریق إنشاء سلطات ضبط مالي تهدف إلى حمایة

.المالیةالمؤسساتالمنافسة التي تتم بین البنوك و 

:اللجنة المصرفیة)2

هي سلطة ، و 11-03الملغى بأمر رقم10ـ90أنشأت اللجنة المصرفیة بموجب قانون 

رقم    من الأمر105ضبط في المجال المصرفي، حیث تهتم اللجنة حسب نص المادة 

سات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیةالمؤسبمراقبة مدى احترام البنوك و 03-112

.واعد حسن سیر المهنةقو 

ي تحریاتها یتمثل دور اللجنة المصرفیة في حمایة المنافسة الحرة في التوسع فو 

العلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویة المسیطرین بصفة مباشرة أو غیر والمساهمات و 

رفیةــ مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة أو على الفروع التابعة لهما، حیث أنها ـ اللجنة المص

.3تتدخل إذا اقتضى الأمر من أجل منع الاحتكار

الفرع الثاني

دور الهیئات القضائیة

التي منحت 034-03من الأمر رقم44إلى جانب الفقرة الثانیة من المادة 

ممارسات المقیدة للمنافسة، نجد هناك مواد أخرى لالاختصاص لمجلس المنافسة لمتابعة ا

.یتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -1

ج عدد .ج.ر.یتعلق بالنقد و القرض ج2003أوت 26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم110-105انظر المادتین-2

).معدل و متمم(2003أوت 27، الصادر في 52

.85سابق، ص ف في وضعیة الهیمنة على السوق، مرجع جیقة، التعسمشوط ج-3

مرجع سابق ،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم2003یلیة جو 19المؤرخ في ،03-03من الأمر رقم45المادة -4
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تؤكد على اختصاص الهیئات القضائیة في تطبیق القانون في مجال المنافسة، حیث تنص 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر '':على03-03من الأمر رقم 48المادة 

مارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى منفسه متضررا من 

.1''لتشریع المعمول بهة المختصة طبقاأمام الجهة القضائی

من الأمر نفسه اختصاص الهیئات القضائیة بالطعن في 63تضمن نص المادة 

.قرارات مجلس المنافسة والتي تتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة

لا تتوقف الرقابة القضائیة على احترام قواعد المنافسة على مراقبة تصرفات المؤسسات 

لتصرفات الإداریة التي تصدر عن الإدارة باعتبارها شخص من مراقبة اإلىبل تمدد 

التي تنتج عن العقود الإداریة أشخاص القانون العام، بأخص الممارسات المقیدة للمنافسة

التي لا یختص بها القاضي العادي بل هي من اختصاص القاضي الإداري الذي لدیه دور و 

.2حمایتهاه من أجل تطبیق قانون المنافسة و لا یستهان ب

دور القاضي العادي في الحد إلى، سوف نتطرق في هذا الفرع ومن خلال ما ذكر أعلاه

.منها البیوع المحظورة  ثم دور القاضي الإداري المقیدة للمنافسة و من الممارسات

القضاء العادي:أولا

إلا أن بالرغم من اعتبار مجلس سلطة مخولة بمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة 

القضاء التجاري والمدني دور هام للنظر في دعاوي الممارسات المقیدة للمنافسة بما في ذلك 

.البیوع المحظورة المقیدة للمنافسة

:أنه3المتمم المتعلق بالمنافسة، المعدل و 03-03من الأمر رقم 13یفهم من المادة 

''شرط تعاقدي یتعلق بالبیوع المحظورة یمكن رفع دعوى لإبطال كل التزام أو اتفاقیة أو''

.سابقمرجع المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 48المادة -1

.مرجع سابق،86-85ص جیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، صمشوط ج-2

المتمم، المرجع ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم13نظر المادة أ-3

.سابق
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من نفس الأمر، فإن كل شخص طبیعي أو معنوي یتضرر من 481حسب نص المادة و 

الجهة القضائیة المختصة لرفع دعوى التعویض إلىممارسة مقیدة للمنافسة یستطیع اللجوء 

.الممارسات المقیدة للمنافسةسببتهاعن الأضرار التي 

:)ورةحظالبیوع الم(المقیدة للمنافسة الممارساتـ إبطال 1

أو الالتزاماتیختص القاضي المدني بالنظر في الدعاوي التي تخص طلبه إبطال 

.نافسةلمبالبیوع المحظورة في ظل قانون االاتفاقات أو الشروط التعاقدیة المتعلقة 

ببطلان الممارسات 03-03من الأمر رقم13اعترف المشرع من خلال المادة 

المدنیة للأحكام الممارسات المقیدة للمنافسة إبطالهاالتي تمس بالمنافسة فقد أسند اختصاص 

.وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بأخص ما یتعلق بالاختصاص النوعي

:البیوع المحظورةـ تعویض الأضرار الناتجة عن 2

فإنّ القاضي المدني یختص بالنظر في 03-03من الأمر رقم 48سب نص المادة ح

بالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص ، و البیوع المحظورةن دعوى تعویض الضرر الناتج ع

.للغیر یلزم بتعویضهاضرر قانون المدني، فإنّ كلّ من سبّب علیها في ال

عن الممارسات التعویض ىلقد كان القضاء الفرنسي السابق مترددا في قبول دعاو 

استخدام القوة الاقتصادیة من قبل المؤسسات التي تتمتع بمركز مهیمن المقیدة للمنافسة و 

على السوق، حیث في البدایة رفض القضاء النظر في دعاوي التعویض المتعلقة 

بالممارسات المقیدة للمنافسة، لكن بدءا من سنوات السبعینات اتجه القضاء الفرنسي تدریجیا 

ن الممارسات المقیدة للمنافسة، اوي التعویض عن الأضرار الناتجة عقبول النظر في دعإلى

رفع القضاء و إلىحق اللجوء البیوع المحظورةعلیه فإنّه لكل شخص تضرر من ممارسة و 

كون أصحاب الحق في طلب دعوى قضائیة مستقلة أو تبعیة لدعوى البطلان شرط أن ی

.2ادّعائهإثباتأن یتمكن من التعویض و 

.سابقمرجع ، 03-03من الأمر رقم48نظر المادةأ-1

.88جیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، مرجع سابق، ص مشوط ج-2
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لقضاء الإداريا:ثانیا

یتمثل دور القاضي الإداري في تطبیق قواعد المنافسة في مراقبة مدى مشروعیة 

.الأعمال الانفرادیة أو التعاقدیة

ن المرفوعة تلتزم السلطات العمومیة بتطبیق قواعد قانون المنافسة من خلال الطعو 

في هذا الإداریة و ت التي تثیرها العقود كذلك من خلال المنازعاضدها لتجاوز السلطة و 

المجال فإنّ سلطات القاضي الإداري محدودة فهي محصورة في حدود اختصاصه الأصلیة ، 

لك رغم ذلك، إنّ مساهمته في مراقبة بعض الممارسات المقیدة للمنافسة لا تقل أهمیة عن تو 

.1مجلس المنافسةالتي یمارسها القضاء العادي و 

ة لقانون المنافسة كما یمكنه أن یقوم بالحكم یمكن للقاضي الإداري للأعمال الإداری

.بإلغائها إن اقتضى الأمر

یرتبط اختصاص القضاء الإداري بتطبیق قانون المنافسة بإخضاع الأشخاص 

العمومیة لقواعد قانون المنافسة، حیث یمكن للأشخاص أن تمارس النشاط الاقتصادي 

الة تخضع الأعمال المقیدة للمنافسة الإنتاج، التوزیع والخدمات في هذه الح:المتمثل في

خاص الحرة المرتكبة من طرفها لاختصاص سلطات المنافسة، لكن في حالة ممارسة الأش

ة كالأعمال التي تتسبب هذه الأخیرة بارتكاب ممارسات مقیدالعمومیة للأعمال الإداریة و 

.2الجماعات المحلیة فهي تخضع لرقابة القاضي الإداريتتخذها الدولة و 

.89جیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، مرجع سابق، ص مشوط ج-1

.89، صنفسهمرجع ال-2
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خاتمة

، )المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة03-03إنّ المشرع الجزائري لمّا سنّ الأمر رقم

روط ممارسة المنافسة في كان یهدف من وراء ذلك الفصل بین كل من القواعد المحدّدة لش

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة، والقواعد كذال الممارسات المنافیة للمنافسة و تفادي كالسوق، و 

عوان الاقتصادیین نزاهة الممارسات التجاریة، التي تقوم بین الأالمنظمة لمبادئ شفافیة و 

التي نظمها بعد ذلك بموجب وكذا حمایة المستهلك وإعلامه و .المستهلكینوبین هؤلاء و 

.لتجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ا02-04القانون رقم

لأهمیة المنافسة تفطّن المشرع الجزائري على تنظیم قواعدها عن طریق حظر كل و 

الممارسات نجد البیوع المحظورة من بین هذه نها تقیید المنافسة في السوق، و ممارسة من شأ

ة أو بصفة صریحة أو ممارسات أو أعمال مدبرة تنشأ بین نیالتي قد تكون بصفة ضمو 

س نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات بغرض المساس بالمنافسة المؤسسات التي تمار 

.أو عرقلة ممارسة المنافسة في السوقالإخلالعن طریق الحد أو 

الممارسات المقیدة البیوع في إطار لكن المشرع الجزائري حرص على حظر هذهو 

.معاقبة مرتكبیهاللمنافسة و 

مطلقا بل أورد علیه قیودا والمتمثلة في الممارسات مبدألم یجعل من مبدأ حظر هذهو 

.المتممالمتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03رقممن الأمر9الاستثناءات الواردة في المادة 

إجراءات المنصوص إلاّ بتوفیر شروط و البیوع المحظورةكما أنّه لا یتم متابعة وقمع 

.ة إداریة مستقلةعلیها قانونا أمام مجلس المنافسة الجزائري، باعتباره سلط

معاقبة الممارسات ه لصلاحیاته التنازعیة على قمع و یعمل المجلس في إطار ممارستو 

تعسف في القوة الاقتصادیة لوضعیة الهیمنة دة للمنافسة من اتفاقات محظورة و المقی

یتمتع به من لماأو التبعیة الاقتصادیة أو تعسف في ممارسة بیع أسعار منخفضة، نظرا

سلسلة إتباعبعد ما یتضمن احترام حقوق الدفاع، و تیازات السلطة العامة، لكن في الحدود ام

الذي یرفع إلى المجلس من قبل عدد كبیر رخطات القانونیة تبتدئ بإجراء الإمن الإجراءا
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من الأشخاص المؤهلة قانونا، أو من المجلس ذاته في حالات معینة تفرضها الضرورة فیما 

.التلقائيیسمى بالإخطار

رغم حرص المشرع الجزائري على تفعیل دور مجلس المنافسة إلا أن ذلك یبقى و 

تقلیدا نظریا لتجربة مجلس المنافسة الفرنسي، حیث أن الواقع العلمي یثبت الصعوبات التي 

المؤسساتیة تواجده على الساحة الاقتصادیة و إبرازیلاقیها مجلس المنافسة الجزائري في 

منذ سنة إنشاءهفي مجال المنافسة، نظرا لمجموعة من السلبیات التي رافقت كهیئة مختصة 

.العدید بأمره حتى المؤسسات الاقتصادیة المعنیةل أدّت إلى جه1995

إلىإذ بالرغم من مرور عدة سنوات على تنصیب مجلس المنافسة لا یزال یفتقر 

له لمقر مؤقت ضمن وزارة العمل لاالمالیة الضروریة لممارسة نشاطه، كاحتالوسائل المادیة و 

هو ما لم یمكنه من ضم مختلف المصالح الداخلیة التي تتولى تسییره مما یسبب بشكل و 

.كبیر في إعاقة أداء مهامه

یة أعمال هذا ما یبعث الشك حول مصداقنطباعا واضحا على عدم استقراره و یعطي او 

سة فإن التناقض الموجود بین إذا كان الواقع یؤكد عدم فعلیة مجلس المنافالمجلس و 

الثغرات التي تنطوي علیها ساهما بشكل كبیر في القانونیة المتعلقة بالمنافسة و النصوص

.تجسید ذلك

المتعلقة بالمنافسة على أن مجلس 03-03بالرغم من النص في إطار الأمر رقمو 

إن هذا الأخیر یحمل الاستقلال المالي، فاریة تتمتع بالشخصیة القانونیة و المنافسة سلطة إد

.یجعلها توصف بالنسبیةالتي تحدّ من استقلالیة المجلس و في طیاته بعض القیود 

نظرا للسلبیات التي یتضمنها هذا الأمر یدعو إلى ضرورة العمل بجدیة في محاولة و 

دعوة المشرع الجزائري إلى التدقیق أكثر في بذلكو .ترسیخ مبادئ المنافسة الحرة في الجزائر

.النّصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسةسنّ 





-103-

قائمة المراجع

باللغة العربیة:أوّلا 

I.الكتب

بن طاوس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، -1

.2014هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار2014طبعة 

03-03وفقا للأمر رقم(كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -2

.2010، منشورات بغدادي، الجزائر، )02-04والقانون

حسین محمد فتحي، الممارسة الاحتكاریة والتحالفات التجاریة لتفویض حریتي التجارتیة -3

.1998لتفویض حریتي التجارة والمنافسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

متمم بالقانونالمعدل وال03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر-4

.2012وفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، عین ملیلة، 10-05

II.المذكرات الجامعیةو الأطروحات:

:الجامعیةالأطروحات)أ

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون، فرع -1

16/12/2012تبزي وزو، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

داود منصور، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة لنیل -2

شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.2016-2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

لقانون الجزائري على ضوء القانون قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في ا-3

تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود ،الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه

.2016ماي 31معمري تیزي وزو، 



-104-

، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة -4

فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، 

.2004-2003مولود معمري، تیزي وزو،

لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة -5

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.2014-2013حمد خیضر بسكرة،السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة م

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة -6

الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2015جانفي 24معمري، تیزي وزو، 

المذكرات الجامعیة)ب

تهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر زوبیر، حمایة المسأرزقي-1

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ''المسؤولیة المهیمنة ''في القانون، 

براهیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -2

-2003ق، جامعة الجزائر،الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقو 

2004.

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون -3

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في بوحلا-4

-2004القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة منتوري،

2005.

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -5

ة أحمد بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم في القانون، فرع قانون الأعمال، جامع

.2007جانفي 27التجاریة، 



-105-

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة -6

الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2013معمري، تیزي وزو، 

المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة سلمى كحال، مجلس-7

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2009بومرداس، ،أحمد بوقرة

شهادة لنیلسمیحة علال، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة-8

.2005-2004قسنطینة، ، جامعة منتوريكلیة الحقوق،الماجستیر،

شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل -9

/شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین

.2013-2012، وهرانالمستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،مذكرة لنیل شهادة -10

الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2006تیزي وزو، 

عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -11

.2005-2004، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزوفرع 

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون -12

ر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم یستجالفرنسي، مذكرة لنیل درجة الما

.2007جانفي 24ة، بومرداس، السیاسیة التجاریة، بودواو، جامعة أحمد بوقر 

دراسة (لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدیرة في قانون المنافسة -13

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون )بین التشریع الجزائري، الفرنسي والأوروبي

.2012-2011عمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران،الأ



-106-

قمع الممارسات المنافیة للممارسة في القانونیة الجزائري ري أعمر، إجراءاتاضخل-14

والفرنسي لدراسة تقنیة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

16الأعمال، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

.2004سبتمبر 

والأمر رقم06-95افسة بین الأمر رقمناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المن-15

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق 03-03

.2004والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

:مذكرات الماستر)ج

مذكرة بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، )1

لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

بن شقال زهیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة ، جمعة حیاة)2

صادي، كلیة الحقوق والعلوم ، تخصص قانون العون الاقت)LMD(الماستر في قانون 

.2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة لنیل شهادة الماسترمشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق،)3

أكادیمي في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016مولود معمري، تیزي وزو، 

المدرسة العلیا للقضاءمذكرات )د

عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، -1

2005.

III.المقالات:

ة الجزائریة للعلوم لجالم،لمنافسة في الصفقات العمومیةمحمد الشریف كتو، حمایة ا-1

، 02العدد ،47المجلد القانونیة والاقتصادیة والجزائریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

.102-73، ص ص 2010



-107-

مجلة عبیر مزغیش، التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ، 2014، 2، العدد 9، المجلد المفكر

.520-496ص صخیضر، بسكرة،

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في-3

، 2014، 1، العدد 9مجلة المفكر، المجلد للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة الجزائري، 

.373-357ص ص 

الموافق لـ 1424جمادى الأول عام 19الصادر في 03–03ب التعلیق على الأمر .م-4

والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 2003یولیو 19

.2004، 01الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 

IV.النصوص القانونیة:

:الدساتیر)أ

-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -

، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق1996دیسمبر 07المؤرخ في 438

دیسمبر 08ادر في ، الص76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28علیه في استفتاء 

، المتضمن 2002أفریل 10المؤرخ في 03-02المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 1996

، ثم بالقانون رقم 2002أفریل 14، الصادر في 25ج عدد .ج.ر.تعدیل الدستور، ج

ج عدد .ج.ر.ج، ، المتضمن التعدیل لدستوري2008ر نوفمب15المؤرخ في 08/19

مارس 06المؤرخ في 01-16، ثم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، الصادر في 63

مارس 07، الصادر في 14ج عدد .ج.ر.، جضمن التعدیل الدستوري، المت2016

، المتعلق 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20ثم بالمرسوم الرئاسي رقم .2016

ج .ج.ر.، ج2020ه في استفاء أول نوفمبر بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علی

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82عدد 
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:النصوص التشریعیة)ب

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76أمر رقم -1

1976نوفمبر 24صادر في ، ال94ج عدد .ج.ر.اطیة الشعبیة، جالجزائریة الدیمقر 

).ملغى(

لمؤسسات ليتوجیهالقانون الیتضمن،1988جانفي 12مؤرخ في 01-88رقم قانون-2

.1988جانفي 13صادر  في ، ال2عدد ج.ج.ر.ج، العمومیة الاقتصادیة

، 29عدد ج .ج.ر.ج،، یتعلق بالأسعار1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89قانون رقم-3

).ملغى(1989جویلیة 19صادر في ال

ج عدد .ج.ر.یتعلق بالنقد والقرض ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90انون رقم ق-4

أوت 26مؤرخ في 11-03ملغى بأمر رقم1990أفریل 18الصادر بتاریخ 16

، 2003أوت 27، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.ج، یتعلق بالنقد والقرض2003

.متمممعدل و 

، 9ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -5

).ملغى(، 1995فیفري 22الصادر في 

صناعة ، یحدد القواعد التي تحكم ال1996جانفي 10مؤرخ في 01–96أمر رقم -6

.1996جانفي 14، صادر في 03ج عدد .ج.ر.التقلیدیة والحرف، ج

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم-7

.2002فیفري 6، الصادر في 08ج عدد .ج.ر.جالقنوات، 

ج عدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج، 2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم-8

متمم على التوالي بموجب القانونین معدل و ، 2003جویلیة 20صادر في ال، 43

الصادر 36عدد ج .ج.ر.ج، 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم:التالیین

عدد ج .ج.ر.ج، 2010أوت 15مؤرخ في 05-10قانون رقم، 2008جویلیة 2في 

.2010أوت 18، الصادر في 46
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عدد ج .ج.ر.جالقرض، یتعلق بالنقد و ، 2003أوت 26المؤرخ في 11-03أمر رقم -9

).معدل و متمم(، 2003أوت 27، الصادر في52

المطبقة على ، یحدد القواعد 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -10

، معدل ومتمم 2004یونیو 27في صادر ال، 41عدد.ج.ر.الممارسات التجاریة، ج

، صادر في 6ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15مؤرخ في 06-1بموجب القانون رقم 

دیسمبر 27مؤرخ في 11-17ومتمم بموجب القانون رقم ، معدل2010أوت 18

28، صادر في 76ج عدد .ج.ر.ج،2018یتضمن في قانون المالیة لسنة ،2017

، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 

.2017دیسمبر 28

07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم2006فیفري 20المؤرخ في 04-06قانون رقم-11

بتاریخ الصادر15ج عدد .ج.، یتعلق بالتأمینات، ج، ر1995جانفي 25مؤرخ في 

.2006مارس 12

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم-12

.2008أفریل 23، مؤرخ في21عدد ج.ج.ر.والإداریة، ج

یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون -13

-18مم بموجب القانون رقم ، معدل ومت2009مارس 8، الصادر في 15ر عدد .ج

.2018جوان 13، صادر في 35ج عدد .ج.ر.، ج2018جوان 10مؤرخ في 09

ج عدد.ج.ر.یتعلق بالجمعیات، ج،2012جانفي 12مؤرخ في 06-12قانون رقم -14

.2012جانفي 15صادر في ،2

المتعلقةالعامةلقواعدالمحدد،2018ماي10فيالمؤرخ04-18رقمقانون-15

.2018ماي13فيالصادر،27عددج .ج.ر.جالالكترونیة،والاتصالاتبالبرید
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:النصوص التنظیمیة)ج

، یحدد المقاییس التي 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -1

تبین أن العون الإقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس العمال الموصوفة بالتعسف 

.2000أكتوبر 18، صادر في 61ج عدد .ج.ر.الهیمنة، جفي وضعیة 

، یحدد شروط وكیفیات 2006یونیو 18مؤرخ في 215-06مرسوم تنفیذي رقم -2

في حالة تصفیة المخزونات والبیع عندوالبیعممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي

ج عدد .ج.ر.ج، المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرودمخازن 

مؤرخ 399-20، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 2006یونیو 21، صادر في 41

.2020دیسمبر 29، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، ج2020دیسمبر 26في 

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011جویلیة 10مؤرخ في 24-11مرسوم تنفیذي رقم -3

، معدل ومتمم بموجب 2011جویلیة 13، صادر في 39ج عدد .ج.ر.وسیره، ج

، صادر 13ج عدد .ج.ر.، ج2015مارس 8مؤرخ في 79-15المرسوم التنفیذي رقم 

2015مارس 11في 

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

I) Les articles

1) ZOUAMIA Rachid, ‘’Le régime des ententes en droit algérien de

la concurrence’’, Revue critique de droit et sciences politiques,

Faculté de droit, Université Mouloud MAMMERI, Tizi Ouzou, n°1

/2012, pp. 06-51 .

II) Décisions du conseil de la concurrence algérien

1) Décision n° 99 -D- 02 du 17 octobre 1999 sur la saisine relative

à la dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres

de formation professionnelle de Fennarighil et Tsabit, Rapport

annuel, 1999, (inédite).
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2) Décision n° 90 -D- 03 du 17 octobre 1999 relative à la

dévolution d’un marché public pour la construction du siège de la

direction des PTT de la wilaya d’Adrar ? rapport annuel, 1999,

(inédite).
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:الملخص

وحددها في البیع حظر المشرع الجزائري بعض البیوع من خلال قانون المنافسة 

ي، فرض إعادة البیع بسعر أدنى، البیع بأسعار مخفضة تعسفیا المتلازم والبیع التمییز 

لم یكتف المشرع بتكریس حظر تلك البیوع التي ترتكب إما من خلال ، للمستهلكین

أو تشكل بحد ذاتها ممارسة مقیدة للمنافسة كالبیع بأسعار الممارسات المقیدة للمنافسة

من 14و12مخفضة تعسفیا للمستهلكین والذي یشكل ممارسة مقیدة للمنافسة، وفقا للمادتین 

المتابعة المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، وإنما ضمن ونظم أیضا 03-03الأمر رقم 

الإداریة أمام مجلس المنافسة الجزائري ضد مرتكبیها، باعتباره سلطة ضبط أفقیة لها 

إختصاص أصلي في حمایة المنافسة في السوق من كل الممارسات المقیدة لها، إلى جانب 

.القضاءو هیئات أخرى تتمثل في سلطات الضبط القطاعیة 

:الكلمات المفتاحیة

.سسة، الممارسات المقیدة للمنافسة، مجلس المنافسة، سلطات الضبطالبیوع المحظورة، المؤ 


